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-من سورة الإسراء 80الآية   -



إهـــــــــــداء:
نـَا الإِنْسَـانَ بـِوَالِدَيـْهِ إحسانا.. {:يهما ـف لّ ـز وجـال االله عـن قـإلى م }وَوَصَّـيـْ

من سورة لقمان 14الآية  

  ماـفظهـح ما وـرهـال االله في عمـريمين أطـن الكـديـوالـالإلى  

رافقني طيلة إعدادي لهذه الذي شجعني و ، إلى زوجي الكريم رعاه االله لي و حفظه

  ديس"بحراثي " المذكرة

  سليمة""، "كريم"، "إخوتي " مرادإلى 

  تي التي لطالما دعت لي بالتوفيق والنجاح   إلى جدّ 

  لهـيـلم سبـل العـعـريم وجـالكه ـولـورستـعـالى  ب االلهــن أحــل مـإلى ك

  الزميل اصةـلاء خـاء والزمـإلى جميع الأصدق

  جعفر" حشلاف"

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا

- ربيحة - 



إهـــــــــــداء:
}صَغِيراًارْحمَْهُمَا كَمَا رَبَّـيَانيِ وَقُل رَّبِّ  ...{ ماـقهـفي ح لّ ـال االله عز وجـن قـإلى م

) من سورة الإسراء24لأية (ا

لغالية تغمدها االله برحمته الواسعةإلى روحي أمي العزيزة ا

 إلى أبي سندي رعاه االله لي

 إلى أختي الغالية "سميرة" أسأل االله أن يحفظها لي

أسأل االله أن يحفظهم   "سفيان"صوصا ـخ "أمين"، "ينيس""،رياض، ""رفيق" إلى إخوتي

شملهم ديمويسدّد خطاهم ويُ   

حكيم" حفظه االله لي"إلى الإنسان الذي وقف لجانبي طيلة إعدادي هذه المذكرة    

 إلى كل الأصدقاء والزملاء

 إلى كل طالب علم وباحث مخلص

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا

-شانز-



شكر وتقدير

لّ بعد حمد االله عزّ وج والتقديرنتقدم بأسمى عبارات الشكر 

 منه تشجيع وصبرب " الذي رافقنا أوكيل محمد أمين " :رف الدكتورإلى أستاذنا المشّ 

  لدون ضجر أو ملّ  المتواضع من خطوات هذا العمل في كل خطوة

.نفعنا االله بعلمه وجزاه عنا خير جزاء

هذه المذكرةعداد لإ من شاركنا كللشكر نتقد بجزيل ال كما لا يفوتنا في هذا المقام أن 

، عادل ليلة، ساسي حفيظة ، تزاموشت نصيرة، بلعيد سوهيلةونخص بالذكر: 

.، مقري كاتية، عيطوط أنيسةحشلاف جعفر

  في ذاكرة الأيام  ومن لم نستطع ذكره في هذا المقام فإنه يبقى محفوظا 

 معلى تفضلهم بقبوله لتقدير لأعضاء لجنة المناقشةويطيب لنا تقديم خالص الشكر وا

.هذه المذكرةفحص وتدقيق
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كانت ظاهرة حركة وتنقل الأفراد بین الأقطار شائعة منذ القدم قبل تبلور المفهوم 

الحدیث للدولة، وذلك لأسباب وعوامل عدة كالمجاعة والفقر، ـأو الكوارث الطبیعیة كالزلازل 

والفیضانات، بالإضافة إلى تفشي النزاعات وكثرة الحروب، وهي في مجموعها عوامل قهریة 

إلى التنقل من مكان لأخر. وبمجرد إستقرار المفهوم القانوني للدولة وما نجم اد الأفر  دفعت

، أصبحت عملیة التنقل وهجرة الأشخاص حقا یتمتع به الأفراد مما )1(عنه من ترسیم للحدود

ألّزم الدول على وضع ضوابط قانونیة لتنظیم هذه العملیة التي أضحت ظاهرة ذات بعد 

د عدد المهاجرین وإستفحال الهجرة السرّیة وتداخل أسالیبها مع حالات عالمي، سیما بعد إزدیا

اللّجوء، هذه الأخیرة التي إعتنى القانون الدولي بتنظیمها لتعلقها بحقوق الأفراد في السلامة 

.)2(والآمان من الاضطهاد وآثار الحروب والنزاعات. 

لقد أضحت ظاهرة الهجرة غیر الشّرعیة أحد المواضیع الحساسة التي أسالت الكثیر 

من الحبر في الأونة الأخیرة وجعلت كل أنظار السیاسین، و القانونیین، وعلماء الاجتماع، 

وغیرهم من الباحثین یرون أنها تشكل خطر یهدّد معظم الدّول سواء كانت هذه الدّول 

لها، و مع الإنتشار الواسع وتفشي الهجرة غیر الشّرعیة أصبح الوضع مستقبلة أو مصدرة

صعبا بالنسبة للاّجئین من خلال تشدید الدّول في مراقبة الحدود، فضلا عن سنّ قوانین 

جدیدة أثرت على طالبي اللّجوء رغم أن هذا الحق معترف به دولیا، فالتداخل الوثیق بین 

رعیة إنعكس سلبا على طبیعة وحدود بعضهما البعض .مصطلحي اللّجوء و الهجرة غیر الشّ 

، 2012عبد القادر رزیق المخادمي، الهجرة السریة و اللجوء السیاسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)1(

  .15ص
فرنسا  للدلالة  على البروتستانت المطرودون من فرنسا خلال القرن السابع عشر وذلك وقد استعملت كلمة لاجئ لأول مرة في _)2(

. أنظر:Nantesبعد الغاء مرسوم

العلوم  والإنسانیة قسمللدراسات الإجتماعیة الإنساني الأكادیمیة في القانون الدولي جئینبلمدیوني محمد وضع اللاّ 

.161 ص 2017 جانفي17والقانونیة العددالإقتصادیة 
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فبالرغم من وجود عنصر الترّحال كقاسم مشترك بین اللاّجئ و المهاجر، إلاّ أن هناك 

تباین بین المفهومین، ففي الهجرة غیر الشّرعیة یكون عنصر الإختیار لدى الشخص هو 

وهذا بخلاف اللاّجئ الذي تدفعه الغالب كما أن عنصر الرضا من المهاجر یكون متوفرا، 

حالة الضرورة للهجّرة، إضافة إلى ما تقدم فإن اللاّجئ یتمتع بحقوق ضمّنها له القانون 

الدولي و لیس بإمكان الدولة التي وافقت على منحه اللّجوء أن تغیّر من هذا الحق أو حتى 

  ن.المتعلقة بوضع اللاّجئی1951إتفاقیة رفضه بإعتبارها ملتزمة على 

لوضع اللاّجئین و البروتوكول الإضافي 1949كما تعرضت إتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

،  وبیّنت لهم وضعهم القانوني وبالتالي میّزت بینهم وبین بعض 1977الأول و الثاني لعام 

الفئات كالنازحین، والمهاجرین إضافة إلى الإتفاقیة الدّولیة لحمایة اللاّجئین والحقوق الخاصة

بهم، إذ تعتبر هذه الإتفاقیات أول من نظمت المبادئ التي تحد من الإنتهاكات ضد المدنیین 

هي  ولي الإنسانيفقواعد القانون الدّ كما وسعت في تحدید صفة اللاّجئین وأسباب اللّجوء، 

التي تحدد من تنطبق علیهم صفة اللاّجئ، و حددت ضوابط لحمایتهم دون غیرهم، عكس 

.)3(غیر الشّرعیة التي لا تعتبر حقّ بحد ذاته  بل هي مرتبطة بحق التنقلظاهرة الهجرة

و في ضوء إرتفاع عدد المهاجرین غیر الشّرعیین، و النتائج السلبیة المترتبة عن الهجرة، 

بادرت دول المصّدر بإعداد خطة إستراتیجیة للتعامل مع هذه الظاهرة لوقف نزیف و ضیاع 

، كما حرصت جهود المجتمع الدولي على توفیر )4(ألاف الشباب باعتبارهم ثروة بشریة قومیة

لهم، و إیجاد حلول و وضع إجراءات موحدة بین سائر الدول، لتوفیر الضّمانات الحمایة 

الفعّالة لحمایتهم.

.67ص ،المرجع السابق،يمعبد القادر رزیق المخاد-)3(
الهجرة غیر الشرعیة طبقا للواقع و القانون و المواثیق و البروتوكولات الدولیة، دار الكتاب الحدیث، أمیر فرح یوسف،-)4(

.47، ص 2012
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إذ أنّ للمهاجر حقوق یجب إحترامها بصرف النظر عن وضعه القانوني كمهاجر غیر 

شرعي أو لاجئ، و الأمر نفسه بالنسبة للاّجئ الذي له حمایة قبل أو أثناء أو بعد حصوله 

لّجوء، خاصة و أن العالم من أقصاه إلى أدناه یشهد ظاهرة هائلة من الإهتمام على حق ال

بقضایا حقوق الإنسان، تزامنا مع التطورات السریعة و المتلاحقة التي یعیشها النظام 

.)5(الدولي

ولعل ما دفع بنا إلى دراسة هذا الموضوع هو التداخل القائم بین ظاهرتي اللّجوء والهجرة 

الشّرعیة، بحیث أن هذا التداخل لا یعني بالضرورة التطابق، وذلك لوجود إختلاف بین غیر 

هذین المصطلحین سواء من الناحیة النظریة، أو من ناحیة ألیات الحمایة المقررة لكل واحد 

منهما.

ما تقدم، فإن الإشكالیة التي یسوقنا إلیها هذا الطرح تتمثل في: على وبناءا

د التداخل الموجودة بین مفهوم ظاهرتي اللّجوء والهجرة غیر الشّرعیة، وما فیما تكمن حدو 

مدى فعالیة آلیات الحمایة المقررة لكل من اللاّجئین والمهاجرین غیر الشّرعیین؟

وللإجابة عن هذه الإشكالیة إعتمدنا منهج بحث یقوم على الوصف والتحلیل والمقارنة 

ان الفروق الأساسیة بینهما، كما إرتأینا تقسیم بحثنا هذا إلى لتحدید مفهوم كلا الظاهرتین وبی

فصلین، تطرّقنا في الفصل الأول إلى محاولة إستظهار أهم الفوارق الموجودة بین ظاهرة 

اللّجوء والهجرة غیر الشّرعیة من الجانب النظري، أما الفصل الثاني فقد خصصّناه لمجال 

الشّرعي سواءا على المستوى الدّولي أو الوطني.حمایة كل من اللاّجئ والمهاجر الغیر 

.66، المرجع السابق، ص عبد القادر رزیق المخادمي-)5(



الفصل الأول

لجوء و الإطار التنظیمي لكل من الحق في الّ 

رعیةالهجرة غیر الشّ 

-كلیة الحدود الشّ -
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5

الفصل الأول

كلیة)رعیة (الحدود الشّ الشّ والهجرة غیرلجوء لحق في الّ ا لكل منالإطار التنظیمي

و كذا برتوكول ،1951جئین لعام تفاقیة حمایة اللاّ إنظمته ،نسانيإ جوء حقیعتبر اللّ 

وقد  جئ،للاّ احالة الإنسان  ىوذلك بهدف الحفاظ عل،جئینللاّ ا الخاص بوضع 1967عام 

عتبرته تقریبا مثله إ و  ،التي منحت له كافة الحقوق،1951تفاقیة إستقر مفهومه من خلال إ

رعیة المحاطة عكس ظاهرة الهجرة غیر الشّ  ىعل جأ،لملّ امثل المواطن المحلي في بلد 

حیث أن تحدید مدلول هذه الظاهرة لا یزال محل خلاف من الكثیر، ،بالكثیر من العقبات

،أو من خلال المواثیق الدولیةمیةّ أو حتى من جانب التسّ ،سواء في جانب التعریف الفقهي

ولیة المتعلقة بها.و المنظمات الدّ 

، سانة بحقوق الإننتهاكات ماسّ إحدوث  ىإل ىول أدجئین في الدّ زدیاد معدلات اللاّ إإن     

حمایة بالخاصة 1951تفاقیة إالظاهرة في  ذهههذا ما جعل المجتمع الدّولي ینظم 

ا ذیومنا ه ىمفهومها إلرعیة التي لم یستقر الهجرة غیر الشّ  عكس ظاهرة ىعل ،جئیناللاّ 

.)أول(مبحث 

یظهر جلیا في جانب الوضع القانوني الممنوح ،ختلاف القائم في جانب المفهوملإإن ا      

ستقرار إكذا و  ،جئینتساع مجال حمایة اللاّ إ ،حیث نلاحظ من خلال الدراسة،لكلا الجانبین

(مبحث رعي الشّ غیررى هشاشة الوضع القانوني للمهاجرمركزهم القانوني، في حین ن

.)ثاني
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المبحث الأول

رعیةجوء والهجرة غیر الشّ لحق في اللّ ا لكل منالمفهوم القانونيتباین

جئون یغادرون المهاجرین، فاللاّ و جئین یلاحظ أن هناك تداخل في مصطلحي اللاّ 

في حین أن ولا یمكنهم العودة لأوطانهم بأمان،،بلدانهم الأصلیة بفعل مایكابدونه من تهدید

رغم وجود عنصر نه یهاجر بلده بمحض إرادته وطواعیة بحثا عن حیاة أفضل، و إالمهاجر ف

ففي  ، أن عنصر الإرادة یفصل بینهماالمهاجر إلاّ جئ و حال كقاسم مشترك بین اللاّ الترّ 

جئ فحال الضرورة هي للاّ الشخص هو الغالب بخلاف اى ختیار لدالهجرة یكون عنصر الإ

الدوافع التي تدفع كل من ختلاف وتباین في الأسباب وإ ىإضافة إل، )1(التي تدعو إلیه

هتمام الإو رعیة مغادرة وطنه، وبالرغم من قدم ظاهرة الهجرة غیر الشّ  ىجئ و المهاجر إلاللاّ 

ومتفق علیه. فمفهومه،وموحد،نه لا یوجد تعریف مستقرأ إلاّ ،شیوعها في العالمالبالغ بها و 

ولیة وهتمام بالغ في الأوساط الدّ إجوء فقد حضي بعكس مفهوم اللّ ،لازال غامض لحد الیوم

ولیة هذا الحق تفاقیات الدّ قد بلورت الإوق الإنسان المعترف بها دولیا، و عتباره حق من حقإ

ماجعل مفهومه مستقر و ثابت.

لاجئنه لمن الضروري تبیان الشخص الذي ینطبق علیه وصف إمن هذا المنطلق فو       

كلا منو ذلك من خلال  تحدید مدلول،وكذا الشخص الذي ینطبق علیه وصف مهاجر

و كذلك تبیان التداخل و ،)الأولمطلبال(رعیة الهجرة غیر الشّ  ظاهرةجوء و الحق في اللّ 

.)ثانيمطلبال(القائم بینهماالتباین 

.67عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص(1)-
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الأولالمطلب 

رعیةلجوء و الهجرة غیر الشّ الحق في الّ كل منتحدید مدلول

جئ و اللاّ ،یومنا هذا ىلإضطهاد ولا زالت جوء ظاهرة بشریة قدیمة ملازمة للإیعد اللّ 

هذا نتیجة تعرضه و  ،خر غیر موطنهأجنبي الذي یجد نفسه في بلد لأهو ذلك الشخص ا

إنطلاقا من ، و )2(روف السائدة في ظل الظّ أمان إلاّ لیها بإالعودة  ولا یمكنه،ضطهادللإ

إحترام ي، و لها علاقة بوضع المهاجرین، و إعتبار الهجرة ظاهرة إجتماعیة ذات بعد إنسان

علان العالمي عتراف عالمیا بالحق في التنقلات من خلال الإتم الإ،)3(حقوق الإنسان

تثیر قضیة الهجرة عدة مواضیع قانونیة و بالتالي 1948ة الصادر في سن،)4(لحقوق الانسان

جوء، و الهجرة غیر من الحق في اللّ بتقدیم تعریف لكلیجعلنا نقومهذا ما،لیةو شكّ 

جئ لا ینفصل في حد ذاته عن الفكرة العامة لحقوق و مفهوم حمایة اللاّ )،فرع أولرعیة (الشّ 

لیا.الإنسان، و ثمة أحكام تتعلق لحقوق المهاجرین تظهر دوّ 

الدول في إصدار عدة نصوص قانونیة بشأن اللّجوء مختلفة عن كما ساهمت العدید من

.ثاني)فرع (النصوص الخاصة بالهجّرة غیر الشّرعیة، هذا ما سوف نبینه في 

(2) LINAHCR the UN Refugees Agency, PROTECT REFUGFS: Questeions Aiswers, Media

Relation andpublic information, Service, edit, Geney, 2006, p10.
.65عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع نفسه، ص-)3(
دیسمبر 10)، في 217/3عتمدته الجمعیة العامة بموجب قرارها رقم (إ، 1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان -)4(

1948.
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الفرع الاول

تعریف كلا من الحق في اللّجوء و الهجرة غیر الشّرعیة

برزت مشكلة تحدید من یمكن ،جوءبقضایا اللّ هتمام الزائد للمجتمع الدولينتیجة الإ

مكان ىلإو الهروب  ،فقترنت هذه الظاهرة بالشعور بالخوّ إو  ،)5(عتبارهم لاجئینإ

و معاهدات ،و مواثیق،علاناتإجوء و ظهرت عدة ولقد تطور المفهوم القانوني للّ ،آمن

، و الهجّرة غیر جوءاللّ ولي في تفسیر مفهوم حق ختلف فقهاء القانون الدّ إو  ،لتنظیمه

.)ي(ثانوتعریف الهجرة غیر الشّرعیة ،)(أولاللّجوءتعریفلذا سنحاول تحدیدالشّرعیة،

  أولا

التحدید اللغوي و الفقهي و القانوني للحق في الّلجوء

التعریف اللغوي و الفقهي و القانوني للحق في اللّجوء.حاولنا في هذا العنوان التطرق إلى

جوء :اللّ اللغوي للحق في تعریف ال-1

ى جأ، بمعنو لجوءا و ملّ ،جأ لجأئ و المكان یلّ یالش ىلإ" مصدر الفعل لجأ یقال: لجأ 

و الهمزة: كلمة واحدة، و هي اللجأ و ،و الجیم،مبن فارس: الأإعتصم، قال إ لاذ به و 

")6(تجأتلّ إلیه، یقال: لجأت و إجأ: المكان یلتجئ الملّ 

:ي للحق في اللّجوء الفقه تعریفال-2

، إذ ذهب جئینولي بدراسة مشكلة اللاّ هتمام الفقه الدّ جئ وجدنا إإذا ما أردنا تعریف اللاّ 

أسباب الذي یتعرض للإضطهاد، أو مبني علىهو الشخص "جئإتجاه للقول أن اللاّ 

لعقیدة اون، أو الدین، أو العنصر، أو اللّ لة من التعرض له، لأسباب ترجع إلىمعقو 

فئة إجتماعیة معینة ".السیاسیة، أو الإنتماء إلى

.27، ص2014جوء في القانون الدولي، مكتبة الوفاء القانونیة ، مصر، خضراوي عقبة، حق اللّ -)5(
رعیة ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق و العلوم جوء و أشكالیة الهجرة غیر الشّ أسیة بوعزیز، حق اللّ -)6(

.31، ص 313/335، ص ص2017، جوان 11، عدد1السیاسیة ، جامعة باتنة
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و ذهب إتجاه أخر إلى القول أن اللاّجئ "هو كل شخص یهرب من الإضطهاد ویكون 

نتیجة لذلك موجودا خارج دولته".

وهناك من الفقه من عرفه بالتعریف الذي جاءت به الإتفاقیة الدّولیة للاّجئین، وحسب هذا 

إن الدافع لترك الشخص لوطنه هو: عنصر الخوّف من التعرض للإظطهاد لسبب الإتجاه ف

.)7(أو لأخر، و إعتبره العامل الحاسم في تعریف اللاّجئ

جوءالتعریف القانوني للحق في اللّ -3

بسبب ،خطار المحدقة بهمولي هروب الضحایا من الأجوء في القانون الدّ یقصد باللّ 

التي تمنحها دولة في مواجهة ، )8(وفر لهم الحمایةو هیئات ت،ماكنأ ىلإة لّحالنزاعات المس

خر أمكان في ما إ، و قلیم دولةإ في ماإماكن معینة، أاخل وذلك یتم دى،خر أعمال دولة أ

ه صفات تمیزه عن باقي یتتوفر ف الذي جئللاّ لاّ إح هذه الحمایة نمتلا تابع لها في الخارج، و 

.)9(وليبقا للقانون الدّ طبحیث ینطبق علیه وصف لاجئ ،جانبالأ

ده في نج، )10(نأفي هذا الشو في غیاب تعریف واضح في القانون الدّولي الإنساني

التي و  ،)11(جئینولیة للاّ تفاقیة الدّ الإبه  ءتوفقا لما جا هذاواحد من الصكوك الدولیة، و 

یبرره قامته المعتادة، بسبب خوف له ماإو بلد أنه شخص یوجد خارج بلد جنسیته أعرفته:" 

صل في ظروف صعبة و ذ یعتبر مجرد الفرار من بلد الأإ، )12(ضطهادمن التعرض للإ

القانون العام،  عة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فر ثناء النزاعات المسحلأجئین لواضح لویزة، الحمایة الدولیة للاّ -)7(

.7، ص2016-2015تخصص القانون الدولي الإنساني و حقوق الانسان، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.168-160بلمدیوني محمد، المرجع السابق، ص-)8(
.313أسیة بوعزیز، المرجع السابق، ص -)9(
.8لواضح لویزة، المرجع السابق، ص-)10(
مؤتمر الامم المتحدة بمقتضى 1951جویلیة 28، إعتمدها یوم 1951الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام -)11(

.43وفقا لأحكام المادة 1954فریل أ 22، تاریخ بدأ النفاذ: 1950دیسمبر 14) المؤرخ في 5 - د( 429قرارها رقم 
(12 -) Jean – Yves CARIER, Dirk VANHEULE, Klans HULL MANN et Carlos PZNAGALLAO, Qu est Ce que
un réfugie ? étude de Jurisprudence Comparée, Bruylant, Bruxelles, 1998, p 743.
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ف من ثبات وجود الخوّ لإغلب الحالات، كاف أجئ في مركز اللاّ  ىتقدیم طلب الحصول عل

.)13(الشخص المعني ىظطهاد لدالإ

نسان تتعرض إنه كل أجئ: "بفیعرف اللاّ ،نسانلإا علان العالمي لحقوقلإا كذلك نجد

رائه السیاسیة، یكون له الحق في أو أو الجنس أو حریته بسبب الدین أته وسلامته البدنیة احی

قلیم الذي لإا إلىالعودة  ىلا یكره علأو یجب ،الدولة التي یختارها لنفسه ىلد أجطلب الملّ 

 إلىن تعیده أو مجرما فیحق للدولة المضیفة أرهابیا إذا كان الشخص إرحل عنه. أما 

.)14(دولته"

و  ،م 1984الصادر في سنة ،)15(علان قرطاجإولي المتمثل في ك الدّ و جاء الصّ 

مریكا اللاتینیة تحدیدا بعد الصدمات و أجئین من ساس القانوني لمعاملة اللاّ الذي وضع الأ

ن إجئین كالتالي:" اللاّ ملیون شخص خارج بلادهمكثر من أنزوح لدت أالمعارك الدامیة التي 

عمال العنف أو حریتهم، بسبب أمنهم أو أشخاص الفارین من بلادهم بسبب تهدید حیاتهم الأ

 ىو خرق عام لحقوق الانسان أو أیة ظروف أخر أو نزاعات داخلیة أو عدوان خارجي أ

أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم"

و  ،نه غیر ملزم للدولأولي ستنفاذه للقانون الدّ إهذا النص رغم  ىعلیعاب ن ماأ إلا      

.)16(تفاقیة دولةإو أعلان ولیس معاهدة إنه ببساطة مجرد الحكومات لأ

.73عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص -)13(
.317أسیة بن یوعزیز، المرجع السابق، ص-)14(
وسطى، جئین في أمریكا الخلال مؤتمر حول الحمایة الدولیة للاّ 1984نوفمبر 22إعلان قرطاج المعتمد بتاریخ -)15(

جئین بكولومبیا.إنعقاده المفوضیة السامیة لشؤون اللاّ  إلىعت دالمكسیك و باناما، و الذي 
.72رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص عبد القادر -)16(
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ثانیا

التحدید اللغوي و الفقهي للهجرة غیر الشّرعیة

.رعیةغیر الشّ ، و الفقهي لظاهرة الهجرةنحن هنا بصدد تبیان التعریف اللغوي

 لغة:  غیر الشّرعیةتعریف الهجرة-1

، و ىأرض أخر  ىلإو هي الخروج من أرض ،رة ضد الوصلن الهجّ أفي لسان العرب 

رض أن تكون لأالحقیقي ن المعنىأغیر ،المدن إلىأصل العرب خروج البدوي من بادیته 

.)17(غفلتهأو  ،ذ تركتهإأو الوصول معنویة لا طبیعیة، فیقال هجرت الشیئ هجرا ،المغادرة

:غیر الشّرعیة رةللهجّ  يتعریف الفقه-2

ختلاف إ ، وكذارعیة غیر مستقر لعدم دقة البیانات المتوفرة عنهاتعریف الهجرة غیر الشّ  و   

كذلك صعوبة حصر الهجرة غیر و  ،لأخردولیا للهجرة من بلد المعتمدو تفاوت التعریف 

.)18(رعیةالشّ 

المفاهیمهي واحدة من تلك ،بالهجرة غیر النظامیة ىیسمماأو فالهجرة غیر الشّرعیة 

.)19(كثر تعقیداأالتي تبدو واضحة بالمعني السلیم و لكنها 

رنست أو من بینهم ،و التعریف،میةختلاف بین الفقهاء من حیث التسّ إذ كانت محل إ   

رة مصطلح الهجّ طلق علیها أ، رافنستاین ویلیام، توماس فلوریان زنانیكي، فهناك من ورجج

و یسافر للإقامة أ ،نها دخول الشخص موطنا غیر موطنهأ ىعل ،یاهاإغیر القانونیة معرفا 

.)20(و المرخصة التي تسمح بدخولهأ ،زمةجنبي بدون حیازته الوثائق اللاّ أفي وطن 

رؤوف قمیني، آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ( دراسة تحلیلیة في ضوء القانون الجنائي الدولي ) ، دار هومة -)17(

.21، ص 2016للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
.15عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص -)18(

(19 -) Mour Zio Ambrosini « Migrants dans l ambre Causes ,dynamiques, prolitiques de immigration irréguliere »,

Revue européenne des migrations interrationales, n2, 2010. , pp 7-32.
خبر جمع دراسة و تحقیق ملیكة حجاج، الحدود الفاصلة بین جریمتي الهجرة غیر القانونیة و تهریب المهاجرین، م-)20(

.297،287، ص ص 19مخطوطات المنطقة و غیرها، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، عدد
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ستعماله في إهو مصطلح شائع و  ،"الحراق"ق علیه مصطلح لطأهناك جانب من الفقه  و   

بیض المتوسط متجهین لأولئك الذین یقطعون البحر اأیعني و  ،المغرب العربي الكبیربلدان 

هذا عن طریق و  ،)22(ذ یعتبر بلدا للهجرة بشكل غیر معقولإ ،)21(الجنوب الاوروبي إلى

، )23(صليعندما یصلون یقومون بحرق وثائقهم التي تربطهم ببلدهم الأو  ،قوارب الموت

الدولة المقصودة  إلىریة فالمهاجر یدخل لسّ اتسمیتها الهجرة  ىطلق علأوهناك كذلك من 

طلق علیها أ فقد ولیةمن الناحیة الدّ أما،)24(حراس الحدود ویعیشون فیها خفیة ىخفیة عل

.)25(شخاص  بدون وثائقلأمصطلح ا1949ولي لتنمیة السكان لعام المؤتمر الدّ 

30رة المعدل في ولیة للهجّ مة الدّ المنظّ دستورجاء في ولیة حسب مارة الدّ وتعني الهجّ 

 ىخرین المرغمین علوالاشخاص الأ،شخاص المتنقلینجئین و الأهجرة اللاّ ."1987ماي 

.)26(مغادرة بلادهم

نصیرة عتیق، الهجرة غیر الشرعیة في ظل الشریعة الإسلامیة، الملتقي الوطني الرابع حول الهجرة غي الشرعیة، -)21(

.122، ص 2009، أفریل 20-19قوق و العلوم السیاسیة، إشكالیة جدیدة لقانون، جامعة أم لبواقي، كلیة الح
(22 -)

Philippe FAR GUES, « Afrique de Nord et Moyen – Orient. Des migrations en quête d une politique »

institut français des relations internationales, politique étrangère, N4, 2006. , pp 1017-1029.

.122، ص المرجع السابقنصیرة عتیق، -)23(
المتضمن من تعدیل قانون 01-09صایش عبد المالك، مكافحة الهجرة غیر المشروعة، نضرة علي القانون -)24(

.9، ص2011، 1العقوبات، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جماعة عبد الرحمن میرة بجایة، كلیة الحقوق، العدد
، جامعة 7مشري، ماهیة الهجرة غیر الشرعیة، مجلة الفكر، كلیة الحقوق و العوم السیاسیة، العددعبد الحلیم بن-)25(

.198محمد خیضر بسكرة، د س ن، ص 
، یتضمن التصدیق بتحفظ علي دستور المنظمة 2001نوفمبر 13المؤرخ في 363-01المرسوم الرئاسي رقم: -)26(

م الموافق 1422شعبان عام 28الصادرة بتاریخ الاربعاء 68یدة الرسمیة، عدد الدولیة للهجرة كما هو معدل بجنیف، الجر 

.2001نوفمبر 14ل 
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الفرع الثاني

رعیةلجوء و الهجرة غیر الشّ الأساس القانوني لمضمون الحق في الّ إختلاف 

جوء و النصوص القانونیة المنظمة لظاهرة اللّ ستعراض مجموعة إسنحاول في البدایة 

رعیة، والتي یأتي في ضوئها رسم الحدود بینهما، و الملاحظ أن هذه الهجرة غیر الشّ 

.)27()ي(ثانو ماهو وطني )(أولماهو دولي  إلىالنصوص تتفرع 

  أولا

بالنسبة للمهاجرین غیر محدودیتهاجئین و لاّ بوضع المتعلقةال الدّولیةتعدد الاحكام

رعیینالشّ 

القانون الدّولي اللّجوء مكانة مرموقة، إذ تعددت الأحكام المتعلقة به، أما فیما یخص منح

الهجرة غیر الشّرعیة فنظرة الدول من خلال تشریعاتها تختلف في التعامل مع هذه الظاهرة 

ث عن وسائل أكثر نجاعة التي تستدعي جهودا دولیة مشتركة لتنظیمها، و تحاول البح

.)28(لمراقبتها

في إطار الإعلان رعیة جوء و الهجرة غیر الشّ باللّ متعلقةال عد القانونیةالقوا -1

العالمي لحقوق الإنسان

كما ،الحمایة ىجئ مركز قانوني یخوله الحصول علولي العام یمنح اللاّ ن القانون الدّ إ   

، بما فیها الحق بالعودة حترام حقوق الانسان"إ"ستنادا لمبدأ إحترام حقوقه إیضمن له مسألة 

ولیة ن القواعد الدّ إباب واضحة ذلك أسو  ،لا وفق شروطإعدم طرده و  ،صليموطنه الأ إلى

.جئینوسع لمختلف فئات اللاّ أتوفر حمایة ، ونسانلإحقوق اعى التي تر 

روعة، مجلة القانون المغربي، دار السلام جوء السیاسي و الهجرة غیر المشّ بیهي الحبیب، الحدود الفاصلة بین اللّ -(27)

.146، ص2004، 6للطباعة و النشر، المغرب، العدد
كانون  14) في 22- ( د 2312جأ الإقلیمي في القرار من إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن الملّ 1_ المادة )28(

.1967الأول 
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العالمي لحقوق  علانالإ ن فيو التمتع به مدوّ الملّجأ،لتماس إن الحق في إذ أ   

بمبدأالتي تقرّ ،مم المتحدةلأمنظمة ا ىمستو  ىل وثیقة دولیة علعتباره أو إب)29(نسانالإ

في  أ" لكل فرد حق التماس ملجما یلي :  ىمنه عل)14(المادة تنصجوء العالمي حیث اللّ 

.)30(ضطهاد"و التمتع به خلاصا من الإ ىخر أبلدان 

علان العالمي لإلیهم في اإشارة لإفقد تمت ا،رعیینغیر الشّ أما فیما یخص المهاجرین

نسان و ذلك في حقوق الإ ىنعكاسها عللإ ،و بمعاجلة ناقصة،لحقوق الانسان بصورة عامة

غوائهم إو ،ةستغلالهم من قبل الجماعات المنظمإة، مما نتج عنه یبسط حقوقهم الشخصأ

و التعامل مع ،نسانیة لكافة الناسلإ، فتقریر الكرامة ابأجسادهمبالعمل معهم مقابل المتاجرة 

علان العالمي لحقوق ده الإكّ أ هذا ما،هو من القواعد الهامة،ساسلأهذا ا ىكافة البشر عل

ي و هذا ف للإنسانساسیة لأمات ان الكرامة من السّ أعتبرت إحیث ،نسان في دیباجتهلإا

وقد وهبو عقلا و ضمیرا منه: "یولد جمیع الناس متساوین في الكرامة و الحقوق)1(المادة 

.)31(خوة "ن یعامل بعضهم بعضا بروح الأأو علیهم 

القواعد القانونیة المتعلقة باللّجوء و الهجرة غیر الشّرعیة في إطار الإتفاقیات -2

الدّولیة

لیة منحت حمایة دوّ و  ،جوءست الحق في اللّ التي كرّ ولیة لدینا تلك تفاقیات الدّ الإفي 

.جانبت نظام قانوني یفرقهم عن باقي الأوضعو جئین خاصة باللاّ 

جئینإتفاقیة جنیف المتعلقة بوضع اللاّ  -أ/2

)33(توسیع مضمونها وفق البروتكولقد تم و ،)32(جئینمتعلقة بوضع اللاّ  ةتفاقیإوهي    

تفاقیة.لإضافي للإا

م، المرجع السابق.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -)29(
.14المرجع نفسه، المادة -)30(
  م.1948من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1المادة )31(
.1951جویلیة 28الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، المؤرخة في -)32(
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ذ قررت عدة مزایا وحقوق إ ،جئینلیة في مجال حمایة اللاّ تفاقیة وثیقة دوّ لإتعتبر هذه ا و  

جئ في المادة كما قامت بتقدیم تعریف للاّ ،)34(وضعت نظاما لحمایتهم و ،جئینلصالح اللاّ 

).35(منها ىوللأا

و ضمان تمتعهم بأكبر قدر من حقوقهم و من ،جئهتمامها باللاّ إتفاقیة لإأكدت دیباجة ا

جئین نها تمنح الدول المتعاقدة للاّ أهو  ،تفاقیة جنیفإجئین بموجب هم الحقوق الممنوحة للاّ أ

صعید  ىس الرعایة الممنوحة لمواطنیها علقل نفالأ ىراضیها معاملة توفر لهم علأداخل 

.)36(لأولادهمو حریة توفیر التربیة الدینیة ،حریة ممارسة شعائرهم الدینیة

1990الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم لعام  -ب/2

رعیة والتي تهمنا في هذه للهجرة غیر الشّ "ولیة المنظمة تفاقیات الدّ لإما فیما یخص اأ   

سرهم لعام أفراد أ و المهاجرینولیة لحمایة حقوق جمیع العمالتفاقیة الدّ الإالدراسة هي 

وحقوق هؤلاء ة،و ظروف معیش ةن معاملأفهي التي تحدد معاییر دولیة بش) ،37(1990

ساسیة تفاقیة الحقوق الأم غیر شرعي كما تضع هذه الإأملین أي كان وضعهم" شرعي االع

 إلىضمان حقوقهم في معاملة عادلة كما تدعو  ىو تعمل عل،لجمیع العمال المهاجرین

.)38(موطنهمى لإ ینرعین عودة المهاجرین غیر الشّ أبشولكبر بین الدّ أتعاون 

(34)- _ Haut Commissariat des nations unies pour les réfugies, les droits de l’Homme et protection des réfugies, la
devisions des services de la protection internationale du HCR, Ruisse, 2006, date de la traduction 18, juin, 2007
, p 21.

.60لواضح لویزة، المرجع السابق، ص -)34(
م، المرجع السابق.1951جئین لسنة فقرة (أ/ب) من الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاّ 1راجع نص المادة -)35(
ولیة، مجلة جامعة المنظمات و المواثیق الدّ جئ السیاسي و العسكري في إطار بشیر سبهان أحمد خلف، حقوق اللاّ -)36(

.19، السنة الخامسة، ص 18تكریت للعلوم القانونیة و السیاسیة، العدد 
18المؤرخ في45/158إتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین و أفراد أسرهم، إعتمدت بقرار الجمعیة العامة -)37(

.2005أفریل 21لجزائر علیها في ، صادقت علیها ام 1990كانون الأول دیسمبر 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر الإنسانيرعیة في الجزائر من منظور الأمن ساعد رشید، واقع الهجرة غیر الشّ -)38(

.29، ص 1011/2012في العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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نها لاأ إلىضافة إحقوق المهاجرین،  ىك الوحید الذي نص علتفاقیة الصّ لإاهذه  تعدّ 

علان في الإساسیة المنصوص علیها الحقوق الأتكرروإنما،تقدم حقوقا جدیدة للمهاجرین

ولیة المعتمدة من قبل معظم والتي وصفتها المعاهدات الدّ ،نسانالعالمي لحقوق الإ

.)39(الدول

الحق في عدم المساس بالحیاة الخاصة و  ىنصت علروبیةالأو فالقوانین الدولیة و كذا 

محاربة  ىنسان علروبیة لحقوق الإتفاقیة الأمن الإ )3(ادة مث تنص الحیالإنسانیةالكرامة 

حترام الحیاة إتفاقیة من نفس الإ)8(المادة و التمیزیة كما تضمنت أ ،نسانیةإالمعاملات اللاّ 

ن العدید من الممارسات الهادفة لتنظیم حركات إلكن في الواقع ف،)40(الخاصة و العائلیة

یوما 20عشرینفحجز المهاجر مثلا لمدة،)41(تعد مساسا لهذه الحقوق الشخصیةالهجرة 

.)42(و كذلك عملیات تفتیش المنازل الخاصة بالمهاجرین،عتباره مساسا بحقوقهإیمكن 

، أطروحة مقدمة 2008-1988جتماعیة الجدیدة في الجزائرلهجرة الریفیة في ظل التحولات الإرشید زوزو، ا-)39(

، 2008درجة دكتورة دولة في علم إجتماع التنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، جامعة قسنطینة،  ىللحصول عل

  .58ص 
سبتمبر  03ي م دخلت حیز التنفیذ ف1950الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الانسان و حریاته الأساسیة لسنة -)40(

  م.1953
، قامت 1998-11-22یمكن أن نسوق حادثة وقعت في بلجیكا تدل علي التراجع الخطیر لحقوق الإنسان مثال:-)41(

سنة كیف ذلك؟ مصالح الشرطة كانت تقوم للمرة السادسة 20مصالح الشرطة البلجیكیة بقتل شابة نیجریة تبلغ من العمر 

بلدها  إلىلجوء الي بلجیكا فقامت بتقییدها و اجبارها علي الصعود في الطائرة التي تقلها بمحاولة طرد الشابة التي طلبت ال

وفاتها . إلى ىدأوجهها ما  ىدقیقة بوضع وسادة علعشر10و أما إمتناع هذه الاخیرة قام الشرطي لمدة 

  اك.من في بلجیكا فلقیت الموت ینتظرها هنمن الموت في نیجیریا بحثا عن الأالشابة هربت

غالیة بن زیوش، الهجرة و التعاون الأورومتوسطي منذ منتصف السبعینات، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة و أنظر 

  .155ص  ،2005العلاقات الدولیة تخصص علاقات دولیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، الجزائر، 
  .154ص المرجع نفسه، غالیة بن زیوش، -)42(
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ثانیا

تكریس الأحكام المتعلقة بوضع اللاّجئین مقارنة بوضع  المهاجرین غیر الشرعیین في 

القانون الجزائري

ن المشرع أو المعاهدات الدولیة أي ،تفاقیاتجئ بشكل عام الإمركز القانوني للاّ یحكم ال

.عتبارات الداخلیة و الوطنیةلإن یزاوج بین اأالوطني في جمیع الدول یفترض فیه 

القوانین المتعلقة باللّجوء في الجزائر-1

و واقعیا مع أ ،عند التعامل تشریعیامن المشرّع الوطني ولیة العالمیة الدّ المعاییرتقضي 

التي تفاقیاتالإولیة الواردة في لتزاماته الدّ إن یكیف تشریعاته الداخلیة خدمة لتنفیذ أ جئاللاّ 

تفاقیة جنیف إو منها اللاّجئ،ذات الصلة بوضع  الیهإنظمت إو أ ،صادقت علیها

الآلیاتهم أحد أجئین قیمة خاصة بوصفها ولیة للاّ ذ تحتل القواعد القانونیة الدّ إ، )43(1951

،جئین تتطلب ضمان ممارسة حقوقهمفالحمایة القانونیة للاّ ،نسانحقوق الإساسیة لحمایةالأ

حلول دائمة لمصیرهم.لإیجادو السعي ،تقدیم المساعدة لهم ىلإضافة إ

وإقامةالخاص بدخول 2008یولیو 21،)44(08/11القانون بالنسبة للجزائر قامت بسنّ 

فصول ذ یتكون هذا القانون من تسعة إ ، جئینوهذا القانون مخصص للاّ ،جانب في البلادالأ

كما ،تنقلهم فیهاقامتهم بها وإالجزائر و  ىلإ لاّجئین، تتضمن شروط دخول المادة 52و

تجریمه  ىلإضافة إرعیة، غیر الشّ والإقامةلوطنيا للإقلیمرعي تجرم الدخول غیر الشّ 

الناقل الذي  ىالعقوبات المقررة  علقام بتقریر ذ إفعال و تسهیل القیام بهذه الأأ ،للمساهمة

وثائق السفر  ىغیر حائز عل ىخر ألیه من دوله إقلیم الجزائري قادما الإ ىلإجنبي أیقوم بنقل 

جئین( دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و عبد الرضا، المواقف الدولیة لترحیل اللاّ عبد الرسول-)43(

.125، السنة الرابعة، ص2السیاسة، العدد 
الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم  ىیتعلق بشروط دخول الأجانب إل2008، مؤرخ في یونیو 08/11أنظر قانون رقم -)44(

.02/07/2008، الصادر بتاریخ 36فیها، ج رعدد 
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و قرار أبعاد متناع عن تنفیذ قرار الإالإ ىعل لاّجئلوكذلك العقوبات المقررة ،)45(القانونیة

و أ ،و محاولة تسهیل دخولأتسهیل  ىالعقوبات المقررة عل إلىضافة إ ،الحدود ىلإالطرد 

 ىكما نص عل،قلیم الجزائري بصفة غیر قانونیةجنبي من الإأو خروج أ ،قامةإو أ ،تنقل

العقوبات  ىلإضافة إ ،قامة غیر قانونیةإجانب في وضعیة تشغیل الأى العقوبات المقررة عل

جانب في وضعیة الأوفقا للقانون الذي ینظم فالأجنبي،)46(الشخص المعنوي ىالمقررة عل

و أیكون له الجنسیة الجزائریة جنبیا كل فرد لاأیعتبر )02(المادة هو حسب ،الجزائر

  .ىخر أجنسیة 

عترف تن أتلزم الدول ،ساس وجود قاعدة دولیة مشتركةأ ىن التعامل الدولي یقوم علإ   

ینما أوتلازمه ،هادونتستقیم حیاته من بالقدر اللازم من الحقوق الاساسیة التي لاللاّجئ

،قلیمهاإرض أ ىدني من الحقوق تكفله الدولة الجزائریة علالأ وجد، ویمثل هذا القدر الحدّ 

و بعضها أ ،من هذه الحقوق كلهالاّجئلتزام بحرمان الخلال الدول بهذا الإإن إوبالتالي ف

علان من الإ ىولضافت المادة الأأو  ،ولیةولي للمسائلة الدّ یعرضها بموجب مبادئ القانون الدّ 

جانب و المتمثلین الذین یعتبرون من الأ و ،شخاصمن الأ ىخر أنسان فئة العالمي لحقوق الإ

و یفهم ،(عدیمي الجنسیة) الذین لا یحملون جنسیة أي بلد ىخر أفي الذین لا یملكون جنسیة 

مع  ىجنبي و هذا یتنافأفهو لیس  ىخر أالذي یحمل جنسیة الشخصن أ العبارةمن هذه 

.)47(الواقع

القوانین المتعلقة بالهجرة غیر الشّرعیة في الجزائر -2

و  ،رعیة في الجزائروقت قریب جدا لم یكن هناك تشریع یعالج الهجرة غیر الشّ  ىلإ

رعیین رة للمهاجرین غیر الشّ صبحت دولة مصدّ أو  ،التي تنامت فیها بشكل كبیر مؤخرا

.120ررؤف قمیني، المرجع السابق، ص -)45(
122المرجع نفسه، ص-)46(
ألعید لعزیب، النظام القانوني لإبعاد و طرد الأجانب في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر -)47(

.08، ص 2014،2015الحقوق، تخصص قانون إداري جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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من  لفأ 30یقاف حوالي إنه تم أمیة حصائیات الرسّ الإ، وتفید )48(بعدما كانت دولة عبور

لصحافة ا تنشرهاحصائیات و مابینما تؤكد الإ،)49(2003و 1992فارقة مابین سنة الأ

سنة بدأتن الظاهرة أنجد ،ریة عن طریق البحرخبار الهجرة السّ أولیة في و الدّ ،الوطنیة

ت وصلت درجة عالیة من الخطورة مسّ حتىثم تفاقمت سنة بعد سنة ،قلیلةبأعداد1998

.)50(العدید من الدول

ریة فظاهرة الهجرة السّ ،ریةصبح المشرع الجزائري یفرق بین الهجرة الخفیة و الهجرة السّ أ   

لیعدل و یتمم 1998جوان 5المؤرخ في 98/05منذ سنوات التسعینات. وجاء قانون بدأت

، تحت )51(و المتضمن القانون البحري،1976كتوبر أ 23المؤرخ في 76/80بقانون 

ذ یحتوي إول و الثاني، ستقلال التجاري للسفینة" المتمم للجزئیین الأعنوان الكتاب الثالث "الإ

وتعاقب ،)859الي المادة 857ثلاث مواد (المادة  ىالفصل الخامس"المسافرون خفیة" عل

كثر من الهجرة أو الركوب غیر المسجل وهي تجرم أ ،الهجرة الخفیة ىعل )545(المادة 

.)52(ریةالسّ 

محمد رضا التمیمي، الهجرة غیر القانونیة خلال التشریعات الوطنیة و المواثیق الدولیة، دفاتر السیاسة و القانونیة، -)48(

.266، ص 2011، جامعة العربي بن مهیدي، تم لبواقي، الجزائر، 4العدد 
الندوة الثالثة، تونس سیاسة الجدار، و فرح السویمي، مداخلة بعنوان مستقبل الهجرة مابین سیاسة الجوار-)49(

.31، ص 07/12/2006
ساعد رشید، واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنساني مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر -)50(

في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات مغاربیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.43، ص 2011/2012
-76،یعدل و یتمم بالأمر رقم 25/06/1988، الموافق ل1419المؤرخ في أول ربیع الأول عام 98/05القانون -)51(

، الجریدة ، المتضمن القانون البحري1976بر كتو أ 23، الموافق ل 1396شوال عام 29، المؤرخ في 28ج ع  80

.47الرسمیة رقم 
مهاجر غیر شرعي، ( مسارات حراقه الغزوات نموذجا)،  إلىالجزائري من فاعل إقتصادي مهاجرحفیظة قباطي، ال-)52(

، وهران، 16المركز الوطني للبحث في الإثیولوجیا الثقافیة و الإجتماعیة، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد 

.201-183، ص 2012
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یعاقب 175،المعدل لقانون العقوبات ففي المادة 01/09القانون الجدید ثم جاء 

حدي إب دج 60000الي  20000شهر و بغرامة مالیة من أ 6 ىلإمن شهرین بالحبس

حدي إو بأقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة و یغادر الإ،جنبي مقیمأو أالعقوبتین كل جزائري 

.)53(و البحریة، أیةیة الجوّ حد المراكز الحدودیة البرّ أجتیازه إثناء أالعقوبتین 

یحملون وثائق لحل مشكلة نه تمت تسویة الوضعیة القانونیة للمهاجرین الذین لاأ لاّ إ   

 ىرة علطالبي الهجّ تشجیع ىلإ ىدأثر سلبي كبیر حیث أجراء ن لهذا الإأ إلاالهجرة، 

ا جعل نشاط شبكات التهریب یوما ما ممّ  ىمادامت وضعیتهم ستسو ،المغامرة بالدخول سترا

.)54(یتضاعف

المتضمن قانون العقوبات، ج ر،عدد 66/156مر رقم ، یعدل و یتمم بالأ25/02/2009المؤرخ في 09/01القانون-)53(

.2009مارس 08، الصادرة في 15
(54)-Maulier Bautang Yann et Garson jean pierre et siberman Roxane. Economie polété que des migrations

clandestines de main- doeuver. Edition publi sud- paris, sans Année édition, pp 4.44.
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المطلب الثاني

رعیةجوء و الهجرة غیر الشّ خصوصیة الحق في اللّ 

سببا في ،المهاجرینجئین و عتمدتها الدول المستقبلة للاّ إجراءات القمعیة التي لإتعتبر ا

،)55(رعیةعملیة الهجرة غیر الشّ  و ،جوءو الطرق المستعملة في اللّ ،سالیبو تطور الأ،تعدد

هذا ما  و ،سالیبالوسائل و الأإستعمال نفس هاجر یتحدان في جئ و المكل من اللاّ نّ أذ إ

،(فرع ثان)سباب و الدوافعلاف في الأختإنه هناك أفي حین ،)ولأفرع (لیه في إسنتطرق 

إذ أنّ المركز القانوني للاّجئ یختلف من الوجهة النظریة عن المركز القانوني لطالب اللّجوء 

إنطلاقا من الأسباب و الدوافع التي دفعت كلا منهما لمغادرة وطنهم الأصلي كما أنّ 

جئ ن اللاّ أ المعاملة المخصصة لكل واحد تختلف بإختلاف هذه الأسباب و الدوافع كون

نواع التهدید و أیتعرض له من كل ما ىلإذلك عائد  و ،الفرار من بلده ىس له خیار سو لی

جل حیاة أرعي یغادر عادة بلده طواعیة من ن المهاجر غیر الشّ أفي المقابل نجد ضطهادالإ

.)56(فضلأ

ولالفرع الأ 

سالیبتحاد في الوسائل و الأإ

بلد  ىلإنتقال من بلد المصدر مختلفة للإرعیة طرقا هجرة غیر الشّ جوء و الیأخذ اللّ 

و أ جئیناللاّ و قوارب لنقل المجموعات سواء من أ ،ستخدام سفنإو یغلب ،المقصد

وروبي تحاد الأو الخلجان مثل دول الإ،و المحیطات،رعیین عبر البحارالمهاجرین غیر الشّ 

و دول ،مریكیةدة الأو الولایات المتح،سترالیاأو  ،بیض المتوسطالبحر الأ ىة علالمطلّ 

.)57(الخلیج العربیة

.50رؤوف قمیني، المرجع السابق، ص -)55(
.321أسیة بن بوعزیز، المرجع السابق، ص -)56(
ناصر بن حمد الحنایا، الهجرة غیر المشروعة (تنمیة المهارات الإدرایة في إدرات الأحوال المدنیة في الدول العربیة)، -)57(

.11، ص 2013ربیة للعلوم الامنیة، ورقة عمل مقدمة في الدورة التدریبیة، جامعة نایف الع
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  أولا

جماعات التهریبعن إمكانیة إستغلال اللاّجئین و المهاجرین غیر الشّرعیین من قبل

یلجئونذ إ ،بلد لا یحمل جنسیته ىلإصلي من بلده الأجئ والمهاجرینتقل كل من اللاّ 

البائسة.وضاع الهروب من الأ ىلبشر لمساعدتهم علمهربي ا إلى

و مجموعة أ ،ولي یستخدم شخصففي الأ منظمة،و أما بصورة فردیة إیتم تهریب البشر 

ختباء في السفن البحریة و الصعود و الإأ ،مقابل مبالغ مالیة خیالیة،صغیرة قوارب التهریب

،ثناء عملیات الشحنأو تسلقها أسواء بغفلة حرس السفن ،و التجاریة دون علم طاقم السفن

یة التي تقل فیها لون من خلال النقاط البرّ و یتسلّ أو یختبئون داخل قوارب النجاة ،التفریغو 

یتم من خلال عصابات منظمة مقابل ،ن تهریب البشرأذ إالمراقبة من قبل حرس الحدود، 

في قوانین الهجرة و و یعمل فیها من لدیهم خبرة ،عن طریق شبكات التهریب،مبالغ مالیة

و السیاحة كما تستخدم عصابات ،و العاملین في وكلات السفن،قامةو الإ ،الجنسیة

و هذا مقابل مبالغ ،و الرقابة،یة و البحریة غیر خاضعة للتفتیشات البرّ التهریب كذلك الممرّ 

و المهاجر للغرق الّلاجئین یتعرض فیها غالبا أة، صحیّ و منیة أمالیة دون تقدیم ضمانات 

ون أجئین و المهاجرین یلجغالبیة اللاّ ف،)58(ة التي تتجاوز حمولة المراكبعداد الكبیر بسبب الأ

نتقال و العیش فیها، و عصابات الدول التي یرغبون في الإ ىلإالمهربین لتنظیم هروبهم  ىلإ

لدات الكبیرة في وارب ذات الموّ و الق،ستخدام السنابك القدیمةإتقوم بتهریب البشر غالبا ما

بالمقابل ،مرتفعةبأسعارالمهاجرین  و ،جئینیقوم المهربون بمساومة اللاّ كما ،)59(بحارالإ

جئین و لقاء كل من اللاّ إذ یقوم المهربون بإمكانیة الغرق إنتیجة ،یعرضون حیاتهم للخطر

و  بالأعضاءستغلالهم في التجارة إكما یتم ،الزائدالمهاجرین في البحر للتخلص من الوزن 

نور، عثمان الحسن محمد و المبارك، الهجرة غیر المشروعة و الجریمةّ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، -)58(

.20، ص 2008الریاض، 
الحلقة العلمیة: إبراهیم جلال الدین و آخرون، أثر تهریب المهاجرین غیر الشرعیین ورقة عمل مقدمة ضمن فعالیات -)59(

.12، ص 2004أاثر تهریب المهاجرین غیر الشرعیین، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، 
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دول  إلى )61(رباح تجارة تهریب البشرأحیث تبلغ ،)60(متخصصةتسلیمهم لعصابات 

جئین و وحدها حوالي خمسة ملیارات دولارا سنویا، كما یتعرض اللاّ وروبيالأتحاد الإ

مما یجعل جریمة تهریب البشر ،و الموتأستغلال الجنسي الإ ىلإرعیین المهاجرین غیر الشّ 

.)62(المهاجرجئ و تمثل تهدیدا كبیرا لحیاة اللاّ 

ن المهربین یستغلون غیاب أذ إ الإنسانخرق لحقوق تعتبر المتاجرة بالبشر تعدي و

یقارب ن ماأحصائیات شارت الإأالبقاء و  ىیجبرونهم عل و ،جئ و المهاجروراق السفر للاّ أ

الفاعلفي حالة التهریب یكون ،)63(من ضحایا التهریب هم من النساءبالمائة80من 

جئ و المهاجر لا یكونان عرضة للمسائلة الجنائیة بل یعتبرون عكس اللاّ ،جنائیامسئولا

دولة المقصد  ىلإعد وصولهم بجئ و المهاجر ن مصدر الربح للاّ إخر فأضحایا، من جانب 

جرة أن إما المهرب فأ ،و غیر شرعیةأمن تشغلیهم بصفة شرعیة تأتيالفوائد التي في 

هي مصدر الربح ،رعيجئ و المهاجر غیر الشّ كل من اللاّ التهریب التي یدفعها 

.)64(الرئیسي

تمیم، ضاحي خلفان، الأثار الأمنیة لظاهرة تهریب المهاجرین غیر الشرعیین (المتاجرة بالبشر)، ورقة عمل مقدمة -)60(

.5، ص2004جرین غیر الشرعیین، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،ضمن فعالیات الحلقة العلمیة: أثر تهریب المها
، الذي صدر من وزارة  الخاریجیة الأمریكیة، في یونیو/ حریزان،بأن ألبانیا 2009أفاد تقریر الإتجار بالبشر لعام )_61(

نسي، و العمل، بما في ذلك أصبحت مصدر للرجال ، و النساء، و الأطفال، الذي یتم الإتجار بهم لأغراض اللإستغلا الج

الإجبار على ممارسة التسوّل، وذكر التقریر أن الحكومة الألبانیة لا تلتزم بشكل كامل بالمعاییر الدنیا للقضاء على 

اللإتجار بالبشر إلاّ أنها تبذل جهودا كبیرة في هذا الصدد، وظلت المحاكمات المتعلقة بعملیات الإتجار نادرة بسبب خوف 

التعرض لإنتقام المتاجرین بهم، أو بسبب ضغوط الأهالي على الضحایا لسحب الشكاوي.الضحایا من

أنظر:

.81، حالة حقوق الإنسان في العالم، ص 2010تقریر منظمة العفو الدولیة لعام 
الحلقة خلیل، الأثار الأجتماعیة لظاهرة تهریب المهاجرین غیر الشرعیین ورقة عمل مقدمة ضمن فعالیات عمر،-)62(

.33، ص 2004العلمبة: أثر تهریب المهاجرین غیر الشرعیین، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض،
بوعافیة لیندة، الهجرة غیر الشرعیة ومكافحتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة عبد الرحمن میرة، -)63(

.12، ص 2012/2013بجایة، 
.38/39لمرجع السابق، ص رؤوف قمیني، ا-)64(
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ثانیا

ل عبر محطات العبوررعیة عن طریق التسلّ الهجرة غیر الشّ جوء واللّ ممارسة 

فراد یتجاوزون أشكل  ىر تسللا علرعیة عن طریق البّ جوء و الهجرة غیر الشّ یتم اللّ 

ا نتقال برّ و قد یتم الإ،قداهمأ ىلعبور مشیا علنقاط ابعیدا عن  و ،ولیةخطوط الحدود الدّ 

و في هذه  ،ذا كان المهاجرون مجموعاتإخاصة ،مركبات مخصصة لذلك ىتسللا عل

و مواجهة أ ،تفادي المرور بمنافذ الدخول الرسمیة و ،الحالات تقوم المركبات بعبور الحدود

و  ،خاصة الجنوبیة منها و ،عودیةتشهد حدود المملكة العربیة الس و ،الحدودمن أدوریات 

مریكیة مع المكسیك مثل هذه و حدود الولایات المتحدة الأ،مصر و ،حدود المغرب العربي

فراد من خلال روعة من قبل الأم الهجرة غیر المشّ رعیة، و قد تتالطرق من الهجرة غیر الشّ 

و یغلب هذا ،الدخولتأشیراتو أ ،ثبات الهویة الوطنیةإو وثائق أ ،وثائق السفر،تزویر

تلاف وثائق إو أخفاء إ ىلإا كما قد یعمد المسافر جوّ ،الجوّ سلوب في الهجرة عن طریق الأ

.)65(و غیرهأجوء في بلد الوصول لیسهل له المطالبة باللّ ،اسفر في محطة العبور جوّ 

الفرع الثاني

سباب و الدوافعختلاف في الأإ

من  ىولالمادة الأتم النص علیها في  الذ ،ولیةالمنظومة الدّ جوء وفق سباب اللّ أتندرج 

التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلة ،فریقیةتفاقیة منظمة الوحدة الإإمن  2و  1الفقرتین 

تفاقیة الخاصة سباب كذلك الإته الأاه ىلإشارت أكما ،)66(1969فریقیا لسنة إجئین في اللاّ 

رعیة رغم الشّ الهجرة غیر  ىلإسباب الدافعة ن الأأفي حین 1951جئین لسنة بوضع اللاّ 

نه لم یتم النص علیها في النصوص القانونیة.أ ختلافها الإإتعددها و 

.12-11ناصر بن حمد الحنایا، المرجع السابق، ص -)65(
.1969جئین في إفریقیا لسنة إتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلة اللاّ -)66(
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  ولاأ

  وليجوء في القانون الدّ سباب اللّ أ

هذه  وأخذتجوء ظاهرة قدیمة مرتبطة بظروف التي تحیط بالمجتمعات، تعتبر قضیة اللّ 

و مواقع ،ترك المواطنین المدنیین مواطنهم ىلإدت أتنمو بشكل كبیر حیث الظاهرة تتزاید و

سكنهم من خلال هجرات جماعیة قسریة.

المسلّحةالنزاعات-1

حة بنوعیها النزعات المسلّ ى،ولالعالمي بالدرجة الأ ىالمستو  ىجوء علاب اللّ سبأمن 

ثر البارز في ظهور هذه الثانیة الأ و ى،ولالأ العالمیةللحرب  تكانحیثالمحلي،  ولي والدّ 

حة، لمسلّ نتاج الصراعات اإبل زاد من ،المأسویةیتعلم من تجاربه لم ن العالم أالظاهرة، كما 

حیان م الأو في معظ،و المحلیة،ولیةالعدید من النزاعات الدّ ندلعتإ 2فبعد الحرب العالمیة 

نساني نتهاكات القانون الدولي الإإعن  لّحة،یضا في حالات النزاعات المسأجوء قد ینجم اللّ 

ستمرار إنتهاكات قد یضطر الناس للفرار ببسبب هذه الإ و ،نسانو القانون الدولي لحقوق الإ

خاصة في ظل فشل محاولات ،فتكون حیاتهم متمیزة بالهروب المستمر،لتفادي الجیوش

.)67(التقلیل من الحروب

(العراق نموذجا)، كلیة الدراسات عمار مراد العیساوي، المركز القانوني للنازح الداخلي في القانون الدولي الإنساني -)67(

.612الإنسانیة الجامعیة، ص 

مكان أخر لأسباب توترات أو  ىكلیهما یترك محل سكنه و ینتقل إلجئین في أن نجد أن نقطة إلتقاء النازحین مع اللاّ -

ي إطار الدولة صراعات أو الإضطهاد إلا أنها یختلفان في الجانب المكاني، أن نقطة الوصول فالنازح داخلیا یتحرك ف

جئ یتمتع بنظام قانوني غیر الذي یثبت دولة أخري مما یجعل اللاّ  ىجئ فإنه ینتقل من حدود دولته إلالواحدة أما اللا

للنازح داخلیا.

.211أنظر عمار مراد لعیساوي، المرجع السابق، ص -
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الخوف المبرّر من التعرض للإضطهاد-2

لكلمة خوّف معنى كلاسیكي فهو یرمز إلى الرّعب، أما حسب دلیل المفوضیة السّامیة إن 

للاّجئیین فالخوّف هو حالة ذهنیة، و ینتج عنه ردود أفعال الأشخاص النفسیّة، و التسلیم 

بوجود الخوّف لا یكفي لوحده بل یجب أن یقترن بالتبریر المعقول و المؤسس على واقع 

یمكن التأكد منه.

.)68(كما أن كلمة خوّف تحمل عنصر ذاتي، و أخر موضوعي ویجب الأخذ بهما معا

فالعنصر الذاتي یتمثل في الخوّف من التعرض للإضطهاد، إذ یتمحور في الحالة النفسیة 

الداخلیة المتعلقة بالذات البشریة، و تتم معرفة الخوّف من خلال تقییم الحالة النفسیة لطالب 

تقدیر شخصیته و إنتمائه إلى فئة إجتماعیة، أو دینیة، أو سیاسیة، و كل مایدل اللّجوء، و 

على أن هذا الخوف هو الذي دفعه للخروج من بلاده، أما العنصر الموضوعي فیمثل في 

وجود أسباب تبرر هذا الخوف.

و و الخوف یكون مرتبطا بالإضطهاد الذي هو كل تهدید للحیاة أو الحریة بسبب العرق، أ

، إلا أنه )69(الدین، أو الجنسیة، أو الرأي السیاسي، أو الإنتماء إلى فئة إجتماعیة معینة

یمكن القول أن فكرة الإضطهاد فكرة مرّنة، و نسیبة یصعب إعطاء مفهوم، و تعریف محدّد، 

.)70(و دقیق، و یصلح في كل الأماكن، و الأوقات

غیاب حمایة دولة المنشأ الأصلي-3

الأصل أن الدولة التي ینتمي إلیها اللاّجئ هي المسؤولة عن حمایة مواطنیها، وعدم 

قیامها بهذا الواجب یعتبر سببا أساسیا للّجوء، فإما أن یكون الشخص غیر قادر على 

الإستفادة من حمایة دولته، و هذا إذ وجدت أسباب خارجة عن إرادته كالحروب مثلا، و إما 

فیها، و یرفض الشخص حمایة دولة جنستیه، أو الدولة التي توجد فیها أن یكون غیر راغب 

.37_ سماعن عبد وحید، المرجع السابق، ص)68(
  .21ص _ لواضح لویزة، المرجع السابق،)69(
.37_ سماعن عبد وحید، المرجع السابق، ص)70(
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إقامته المعتادة بالنسبة للشخص عدیم الجنسیة، غیر أنه یشترط أن یكون هذا الرفض مرتبطا 

.)71(بوجود خوف له مایبرره من التعرض للإضطهاد

وجود إنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان-4

عند حدوث إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، والتي تشكل سببا لإضطرار الناس إلى 

طلب اللّجوء، و غالبا ما یحصل اللّجوء لسبب إنتهاكات جسیمة تصل إلى حد التصفیة 

الجسدیة، أو التعذیب الوحشي، و غیرها من الجرائم التي من شأنها أن تشكل جریمة من 

الإنسانیة مثلا: ما حصل في الهند في ذبحة أحمد أباد عام الجرائم الدولیة، كجرائم ضد

)72(إمرأة بالنار وهن أحیاء300، حیث تم إحراق ما یقرب من 1970

ثانیا

  وليرعیة في القانون الدّ لهجرة غیر الشّ قانونیة لسباب أنعدام إ

ذ یمكن إجوء عكس اللّ ،رعیة في المنظومة الدولیةسباب الهجرة غیر الشّ ألم تندرج 

رد)، فالجذب یكون ستعراض دوافع الهجرة غیر الشرعیة في طرفین هما (الجذب و الطإ

و هذا في الدول الصناعیة المتمیزة بكثافة ،و حوافز تسوق العمل،غراءتباع سیاسة الإاب

سكانیة منخفظة.

تعاني قتصادیة التي و المشاكل الإ،و الضغوطات،من خلفیة البطالةفیأتيما الطرد أ   

في رب نحو الدول الغربیة المتقدمة و منها خاصة الدول النامیة، مما یجعل الشخص یه

.)73(و فرنسا،وكندا،و بریطانیا،مقدمتها الولایات المتحدة

اسیة، كلیة الحقوق ، یة النقدیة للقانون و العلوم السجئ، المجلّ _ أیت قاسي حوریة، بدایة ونهایة المركز القانوني للاّ )71(

.159، ص 2010، 2جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد
.321_ أسیة بن بوعزیز، المرجع السابق، ص)72(
.25عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص -)73(
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سباب الاقتصادیة و الاجتماعیةالأ -1

ن أذ إ ،رعیةة لظاهرة الهجرة غیر الشّ الدوافع المسببّ أبرزقتصادیة من سباب الإتعتبر الأ

الهجرة  إلىزیادة البطالة مما یدفع بهم  ىلإحتیاجات السكان یؤدي إعجز الدولة عن تلبیة 

قتصادیة و سباب الهجرة في العوامل الإأن غالبیة الفقهاء یحصرون أ ذإ ،)74(لأهدافهمتحقیقا 

كما یعتبر ،و ندرتهأ ،و وفرة العمل،جرو الأ ،المعیشي ىجتماعیة المتمثلة في المستو الإ

نسبة نمو مرتفعة جدا عكس  ىحیث تبق،ماالنمو الدیمغرافي في دول الجنوب عاملا مهّ 

ین أ ،وروبا مما یجعل تركیبة المجتمعین متخلفة بین فئة الشیخوخة و الفئة المؤهلة للعملأ

جل الحفاظ أنخفاض عدد السكان وكذلك من إمهاجرین لوقف  ىلإوروبیة تحتاج الدول الأ

.)75(الفئة النشیطة ىعل

و  ،جتماعیة من سكنو الظروف الإ ،و التوظیف،نخفاض مستویات الدخلإن أكما 

ذلك  و ،مناطق تكون فیه هذه الاخیرة مرتفعة جدا ىلإفراد ینتقلون وضعفها یجعل الأ،تعلیم

و التخلص ،ةو العیش في رفاهیّ ،مو التقدّ ،و التمتع بمزایا الحضارة،لرفع مستوي معیشتهم

فالمهاجر یبحث عن ،ط الجنوبيتنتهي في دول حوض المتوسّ من الضغوطات التي لا

ن أكما ،جور المنتظرة في الدول المستقلةبین الأجور الدول المرسلة وأضمان الفارق بین 

ختلالات لإقتصادیة عكس دول الجنوب التي تتمیز بابمقومات القوة الإدول الشمال تتمیز

جتماعیة و إالتي تفرز مشاكل ذات طبیعة و  ،التنمیة ىتي تؤثر علیها سلبا عللالهیكلیة ا

رتباطها بعوامل خارجیة قتصادیة تمتاز بعدم ثباتها لإن مؤشراتها الإأكما ، )76(سیاسیة

مسعود بن جارا االله القحطاني، فاعلیة إستخدام التقنیات الحدیثة في الحد من ظاهرة التسلل و التهریب عبر الحدود، -)74(

وم الأمنیة بحث مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستر في العلوم الشرطیة، جامعة نایف العربیة للعل

.16، ص 2009
.40صایش عبد المالك، المرجع السابق، ص -)75(
بطاهر عبد القادر، حقوق المهاجرین غیر النظامیین في إطار التعاون الأورومتوسطي، مذكرة للحصول علي شهادة -)76(

.40، ص2014/2015، 2ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران 
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احة ون المداخیل من العملة الصعبة التي یدیرها قطاع السیّ أكما ، )77(یصعب التحكم بها

عتماد دول الجنوب إمع ،)78(ة في البلد المعنيمنیّ سیاسیة و الأالحالة ال ىساسا علأتعتمد 

ستقرار إیضمنان  لا نوهما قطاعاة،و تصدیر المواد الهام،الفلاحة ىقتصادیاتها علإفي 

جور المغریة و المستوي و الأ ،قتصاد المتطورعكس دول الشمال ذات الإ، )79(التنمیةفي 

ن الحضارة الغربیة و أحلامهم خاصة أمكانیة تحقیق إالمهاجرین  ىین یر أ ،المعیشي العالي

و  ،و الشقاء،البؤسلإنهاءمثل المكان الأبأنهاعتقادهم إو  ،عجاب الشبابإ ىتلقنجازاتهمإ

.)80(ملهم في تحقیق الثروة الكبیرة في سنوات قلیلةأ

منیةة و الأسباب السیاسیّ الأ -2

تساع وتیرة الهجرة حیث إ ىلإدت أمنیة من العوامل التي سباب السیاسیة و الأتعتبر الأ

یعتقدون بوجودها في ،فضل للعیشأوضاع أصبح الشباب یخاطرون بحیاتهم بحثا عن أ

تتعلق فقط  لا نهاأ إلاسباب السیاسیة تدفع للهجرة الأ نّ أ، رغم )81(روربیةحلام الأرض الأأ

ول المستقبلة ات الدّ كذلك بعض السیاسبل تمسّ ،رةالتي تعیشها الدول المصدّ بالأوضاع

سباب في بعض وتتمثل هذه الأ،)82(تشجیعها ىلإو غیر مباشرة أالتي تؤدي بطریقة مباشرة 

علي سبیل المثال: قیمة الناتج المحلي الخام متعلقة بتقلبات أسعار البترول العالمیة في الدول المصدرة لهذه المادة -)77(

الحیویة كالجزائر.
.40بطاهر عبد القادر، المرجع السابق، ص-)78(
.56ساعد رشید، المرجع السابق، ص -)79(
مكافحتها، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات الحصول علي درجة وآلیاتخریص كمال، جریمة تهریب المهاجرین -)80(

الماجستیر في العلوم القانونیة و الإدرایة، "تخصص قانون جنائي"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.41، ص 2012-2011ورقلة، 
.62ساعد رشید، المرجع السابق، ص -)81(
.44المرجع السابق،ص صایش عبد المالك، -)82(

جوء كما قد تكون كذلك دافعا للهجرة، حیث أن البیئة القاسیة من حیث ن تكون دافعا للّ أسباب المناخیة یمكن الأ-

و الأوبئة كلها لأسباب تدفع ،و البراكین،هي من عوامل طرد السكان فالفیضانات،و الكوارث الطبیعیة،و الجفاف،الحرارة

الهجرة، إضافة إلي تعرض مناطق مختلفة لموجات الجفاف التي تحدث إختلالا خطیرا ینعكس سلبا علي جوء و اللّ  ىلإ

الحیاة فالدول الواقعة في نطاق حزام الجفاف غالبا ماتعاني العدید من الدول لمشاكل بسبب موقعها الجغرافي، ما یؤدي الي 

خسائر فادحة بالقطاع الزراعي.
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و ماینجم عنه ،ستبداد بعض النظم السیاسیةإو  ،هلیةضطرابات السیاسیة كالحروب الأالإ

نتماء لهذه الإ و هؤلاء،و الحریات مما یولد ضعف ،و مصادرة للحقوق،من تعسف سیاسي

و عدم  ،لدینيضطهاد اكذلك الإ ،ستقرارمنیة تدفع للهجرة لعدم الإن الظروف الأأالدولة كما 

.)83(المعتقدات الدینیةوجود حریة في ممارسة

جئ و المهاجر للإنتقال الي دول خارجیة هروبا من تدمیر الممتلكات و المشاریع فیضظر اللاّ فالكوارث الطبیعیة تسبب في

و الذي تسبب بتشرید ما یقارب عن 2005الأوضاع القاسیة و مثال عن ذلك: إعصار كاترینا في الولایات المتحدة عام 

ألف شخص و خسائر كبیرة.250

  .613ص  أنظر عمار مراد العیساوي، المرجع السابق،
.41خریص كمال، المرجع السابق، ص -)83(
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المبحث الثاني

  رعيجئ مقارنة بالمهاجر غیر الشّ تفاوت الوضع القانوني للاّ 

جوء منح اللّ  ىة علیمكن للدولة الموافق ولا ،ولينها له القانون الدّ بحقوق ضمّ جئ یتمتع اللاّ 

ل ، و البروتكول المكمّ 1951تفاقیة إ ىعت علعتبارها قد وقّ إهذا ب،و رفضهأتغییر الحق 

جئین وقضت كل دساتیر دول العالم و الخاصة بوضع اللاّ 1976سنة لها، الصادر في 

العالمي لحقوق  الإعلان و ،مم المتحدةالعمل بمبادئ الأ ىتؤكد علمنها دستور الجزائر التي 

جوء منحت حقوق ر الذي عرفته الحمایة في العالم حول نظام اللّ التطوّ نّ أذ إ،)84(نسانالإ

.)85(جئینیتمتع بها اللاّ 

الحمایة كما یضمن  ىئ مركزا قانونیا یخوله الحصول علجولي العام یمنح اللاّ فالقانون الدّ 

قواعد الدولیة التي ن الأذلك  ،نسانحترام حقوق الإإ لمبدأستنادا إ ،حترام حقوقهإلة أله مس

جوء حق كفلته فاللّ ،جئینوسع لمختلف فئات اللاّ أنسان توفر حمایة حقوق الإ ىترع

جئین و في القانون الدولي تكون حمایة اللاّ ،و دافعت عنه،و حثت علیه،ولیةالتشریعات الدّ 

حق  هوجوء مهما كانت تسمیته ن حق اللّ أفقهاء القانون الدولي  ىو یر ،من مسؤولیة الدول

ز یجو  لاو  ،ولیةتفاقیات الدّ و الإ ،ولي العامومكفول بموجب قواعد القانون الدّ ،مضمون

مطلب أول).(.)86(یةولالمواثیق الدّ ك  ىخر التفریط به كغیره من الحقوق الأ

ضعه الحمایة فو  ىلإنه یخضع لنظام یفتقر إرعي ففیما یخص المهاجر غیر الشّ ماأ   

و  ،قتصادیةو الإ ،امیةحیان بالمصالح السّ یرتبط في معظم الأ،ستقبالالقانوني في دولة الإ

مكافحة الهجرة  ىالنصوص الدولیة تركز بشكل عام علن أجتماعیة لهذه الدولة، بحیث الإ

حمایة حقوق المهاجرین و  ىكثر مما تركز علأو داخلها ،خارج البلاد ىلإرعیة غیر الشّ 

.67عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص -)84(
.30سماعن عبد الوحید، المرجع السابق، ص -)85(
) في 3-(د 2018من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 14أنظر نص المادة -)86(

.1948الأول كانون10
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و العدید ،فرض عقوبات تستهدف الكثیر من مرتكبي الجرائم ىحكام علالأتنص العدید من 

من المخالفات.

و هذا  ،كثر تعقیداأجمیع المهاجرین  ىة علیوضع شروط عامة منطق ىلإضافة إ   

.)87()ثانيمطلب(،جتماعیة للدول المضیفةوالإ ،قتصادیةوالإ ،ستجابة للمصالح السیاسیةإ

المطلب الاول

جئللاّ شاملةالحمایة ال

الإنسانحقوق من حقو یعتبر ،ولیةوساط الدّ هتمام كبیر في الأإجوء بیتمتع حق اللّ 

و أنتهاكا خطیرا إنسانیة حقوقه الإنتهكت إجئ شخص عتبار اللاّ إب،لیاالمعترف بها دوّ 

تعرضت حقوقهم للتهدید الخطیر.

،الإنسانجئین من خلال وضع ضمانات لحقوق لة اللاّ أولیة بمسرعیة الدّ هتمت الشّ إوقد    

توفیر  ىلإو  ،جئینجئین یرتكز في حمایة حقوق اللاّ ن الهدف الرئیسي لحمایة اللاّ أذ إ

جوء و حقوقهم في اللّ یمارسواخلق الظروف الملائمة لكي  ىلإضافة إوضاع الكریمة لهم، الأ

  .ىخر أفي دولة  جأملّ  ىالعثور عل

لها من خلال یتصدىخذ أ و ،جئینكد علیه المجتمع الدولي بقضیة اللاّ أ وهذا ما

.)88(جئینالخاصة بشؤون اللاّ البرتوكولاتو  ،تفاقیات الدولیةالإ

الفرع الاول

جئالممنوحة للاّ ساع مجال الحقوق تّ إ

و الحریات ،هو تزویده بالحقوق،ساسيجئ و مقصدها الأولیة للاّ حمایة الدّ ن جوهر الإ

نتهكت حقوقه إجئ شخص ذ یعتبر اللاّ إ ،یه دولة لمواطنیهاأساسیة التي قد تضمنتها الأ

عتبارفبإنسان ینفصل عن الفكرة العامة لحقوق الإن مفهوم الحمایة لاأكما ،الإنسانیة

إداریة غیر كافیة و غیر قادرة جوء في بلدان المغرب العربي ( أطر قانونیة و ، دراسة حول الهجرة و اللّ نجلاء سمیكة-)87(

، 2010جوء)، الشبكة الأوروبیة المتوسطیة لحقوق الانسان، دیسمبر، جئین وطالبي اللّ ضمان حمایة المهاجرین و اللاّ  ىعل

  .23ص 
فیه في الفصل الثاني حیث سنتحدث عن الأجهزة التي تحمي فئة اللاجئین .سوف نفصل -)88(
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فهذا یجعله یتمتع ،صلیةقلیم دولة غیر دولته الأإجانب الموجودین في جئ من الأاللاّ 

).89(جانبجئ عن غیره من الأالتي تمیزه كلاّ بمجموعة من الحقوق

  أولا

حقوق متساویة مع المواطنین

ن أ ىسیما الحقوق المتعلقة بالزواج عللا لشخصیةا بأحوالهمتتمثل في الحقوق المتعلقة 

كذلك  ،)90(كلیة الملحوظة في قوانین تلك الدولةجراءات الشّ الإ ،قتضاءتستكمل عند الإ

، كما له حق التمتع )91(راضیهاأ ىمام المحاكم القائمة علأعترافها للاجئ بحق التقاضي إ

بما في ذلك ،ختلف درجاتهمبها مواطنوها من حیث التقاضي بیحظىبنفس المعاملة التي 

حق لهم ممارسة الشعائر كما ی،)92(غیرهاو  ،عفاءاتوالإ ،المعونة القضائیة ىحصوله عل

تراعات و خو الصناعیة كالإحق الملكیة الفكریة ىلإظافة إ ،)93(حریة التربیة الدینیةالدینیة و 

هادات المتحصل علیها عتراف لهم بالشالحق في التعلیم المجاني و الإ،)94(سماء التجاریةالأ

،)96(و المساعدة العامة،جتماعيالحق في الضمان الإ ىلإ بالإضافة،)95(ىخر في الدول الأ

.)97(جتماعیةعانات الإفي تحقیق المساواة عند تقدیم الإالحق ىلإضافة إ

.34لواضح لویزة، المرجع السابق، ص-)89(
.310سنان طالب عبد الشهید، المرجع السابق، ص -)90(
م، المرجع السابق.1951من اتفاقیة جنیف لسنة 16أنظر المادة -)91(

(92)- Mireille effa a Mindizié , « la protection des refugies en Afrique » (Alerte) bulletin d
éducation en droit humain, n°5, décember 2002, pp 7-11.

م، المرجع السابق.1951من إتفاقیة جنیف لسنة 4المادة -)93(
م، المرجع نفسه.1951من إتفاقیة جنیف لسنة 14أنظر المادة -)94(
م، المرجع نفسه.1951إتفاقیة جنیف لسنة من22انظر المادة -)95(
م، المرجع نفسه.1951من إتفاقیة جنیف لسنة 24أنظر المادة -)96(
م، المرجع نفسه 1951من إتفاقیة جنیف لسنة 20أنظر المادة -)97(
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ثانیا

  بجانعن الأفضلیة أحقوق 

بتقریر حقوق  و هذا ،جانب العادیینزه عن الأجئ وضع قانوني أفضل یمیّ یكون هنا للا

الحق في هم هذه الحقوقأصلیة، ومن تباره غیر متمتع بحمایة دولته الأعإب هذا فضلیةأ

إستثناء اللاّجئ من شرط المعاملة بالمثّل، بالإضافة على حقه في الحصول على وثائق سفر 

.)98(و بطاقة هویة شخصیة....إلخ

بصورة جانب المقیمین لدیها جئ بنفس معاملة الأة بمعاملة اللاّ تقوم الدولة المضیف

تعفي  أن حوالذ یتحتم في جمیع الأإ ،معاملة أفضل1951تفاقیة إ لم تقررما،شرعیة

،ن قید المعاملة بالمثل مع دولتهمسنوات م3ثلاثجئین لدیها بعد مرورالدولة المضیفة اللاّ 

،ن تمنح هؤلاء حقوقاأن الدولة المتعاقدة المضیفة تنظر في إوعند عدم توفر هذه المعاملة ف

راضیها أ ىكل دولة متعاقدة یوجد عل ىكذلك یكون عل،)99(لك الممنوحة لهمتمنافع تفوق و 

بعدم وجود جواز سفر منحها له شروط و  ،)100(ن تقوم بمنح كل واحد بطاقة هویةألاجئین 

 ىذ لم یكن لدإن كان یملك الجواز تمتنع الدولة عن منحه بطاقة الهویة إصالح لدیه، ف

فعلیها ،خارج الدولة المضیفة ىلإراد السفر أو  ،و جواز سفر صالحأ ،بطاقة هویةجئاللاّ 

و هذا تسهیلا لعملیة سفرهم ،قامتهم مشروعةإ نّ أوثائق سفر لهم ما دام بإصدارن تقوم أ

لأسبابو یتعذر علیها ذلك أ ،منها الوطنيألم یكن منحهم وثائق السفر یتعارض مع هذه ما

.)101(عتراف بهذه الوثائق حال صدورهاالإ ىخر راف الأطالأ ىوعل ،تتعلق بالنظام العام

جئین سواءا عن طریق تشجیع العودة یجاد حلول دائمة للاّ إ ىالعمل عل ىلإافة إض

عادة توطینهم في بلدان إن لم یكن ذلك ممكنا فمن خلال إو  ،لیةصّ بلدانهم الأ ىلإالطواعیة 

.36لواضح لویزة، المرجع السابق، ص -)98(
السابق.، المرجع1951من إتفاقیة جنیف لستة 07أنظر المادة -)99(
، المرجع نفسه.1951من إتفاقیة جنیف لسنة 28أنظر المادة -)100(
-97، ص 2014جوء)، العراق، حق اللّ تحلیلیة، قراءاة في جئین (دراسة قانونیة.مظهر الشاكر، القانون الدولي للاّ -)101(

98.
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جئین عداد اللاّ أتقبل  ىعلستعدادا إكثر أو  ،مناأو  ،ستقراراإكثر أثالثة تكون 

ستثنائیة فلا و التدابیر الإ،للإجراءاتجئ الحق في عدم خضوعه كذلك للاّ ، )102(الموجودین

و ممتلكات أ ،موالأو أ ،شخاصأضد جأالملّ التي تتخذها دولة للإجراءاتجئ یخضع اللاّ 

، و )103(جوءدولة اللّ  ىلإمتعة و الأ ،موالالحق في تحویل الأ ىلإضافة إرعایا دولة معینة، 

جوء بشكل غیر شرعي بشرط تقدیم قلیم بلد اللّ إبسبب دخوله جئاللاّ الحق في عدم معاقبة 

.)104(و تبریر دخوله غیر القانوني،إعطاءنفسه للسلطات المختصة دون 

الفرع الثاني

جئساسیة لحمایة اللاّ مانات الأترسیخ الضّ 

نه یتمتع إولیة فسة في الصكوك الدّ والمكرّ اللاّجئ،الحقوق التي یتمتع بها  ىلإ بالإضافة

بسبب وضعه ،الأجانبمن الحقوق التي یستفید منها دون غیره من  ىخر أبمجموعة 

همها حمایته ضد الردّ أو  ،مانات المرتبطة بصفتهجئ من الضّ ذ یستفید اللاّ إ، )105(كلاجئ

قیع الجزاءات علیه بسبب دخوله غیر القانوني في و وعدم ت،)(أولالدولة المضطهدة  إلى

.(ثاني)أ جدولة الملّ 

  أولا

بعاد و الطردجئ من الإحصانة اللاّ 

 و  ،جرائیةإولیة المعاصرة یتطلب ضوابط جئین في ظل الظروف و المعطیات الدّ اللاّ إبعاد

.)106(ذ تكون حاجزإبعاد بها عند ممارسة سلطاتها في الإ دول التقیّ الدّ  ىیجب عل

لا و  ،رعایتهم قدر المستطاعو  ،جئین لدیهاحتضان اللاّ إتكون الدولة المضیفة ملزمة بكما

ن ذلك أجوء حیث طالبوا اللّ و  ،منههربوا ذيوطانهم حیث یوجد الخطر الأ ىلإهم تردّ 

.259، ص 2001التوزیع، عمان،عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر و -)102(
.السابق، المرجع 1951اقیة جنیف لسنة من إتف30أنظر المادة -)103(
، المرجع نفسه.1951من إتفاقیة جنیف لسنة 31أنظر المادة -)104(
.38لواضح لویزة، المرجع السابق، ص -)105(
.06لعید لغریب، المرجع السابق، ص -)106(
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ن توفر لهم أستقبالهم فورا إ زمة في حال لم تستطعذ تكون ملّ إنسانیة یتعارض مع المبادئ الإ

 في جئین ریثما یتم البثّ ن تهیئ لها الحمایة المطلوبة لكي یطمئن فیها اللاّ أو  ،منةأن كامأ

.)107(مصیرهم من قبلها

جئیناللاّ  ىبعاد و الطرد علعدم الإ أتكریس مبد ىمد-1

یدون من الحمایة الممنوحة لهم جئ یستفجمیع الاشخاص الذین تنطبق علیهم صفة اللاّ 

.)108(جئیحمي اللاّ عدم الردّ مبدأن أذ إ ،33/1المادة موجب ب

و  ،قلیمهاإمن دخوله بتداءإ اللاّجئفكل دولة تتمتع بحریة واسعة في تحدید كیفیة معاملة 

و أ ،جنبي غیر المرغوب فیهبعاد الأإبالتالي حقها في و  ،نتهاء  بخروجهإ و  ،بإقامتهمرورا 

من الخطر تبعا لإقلیمهاو  ،من المسائل الوقائیة لهاتقریر هذا الحق هو و  ،صلاأعدم مثوله 

لحقها في السیادة.

،)109(بعادممارسة الدولة لحقها في الإ ىب علثر الرئیسي الذي یترتالأ ىلإوإذا ما نظرنا 

،جراءهذا الإمشروعیة  ىحول مدالتساؤلقلیم الدولة فیثار إجئ كرها من خراج اللاّ إهو  و

بالأخصّ و  ،ن لا تمسّ أنسان التي یجب نتهاك لحقوق الإإبعاد هو ن الإأ ىفهناك من یر 

قلیمها إجانب في الدخول في ن الدولة لا تملك الحق في منع الأأو  ،قامةوالإ حقه في التنقل

بدایة العالم عندما كان كل  ىلإیرجع هذا الحقن لأ مطلقةقلیمیة لیست عتبار سیادتها الإإب

یة و هذه الحرّ ،أي بلد یشاء ىلإو ینتقل ،ن یسافرأفي  نسان حرّ إكان كل و  ،مشتركشيء

ولیة الفاصل فراد عبر الحدود الدّ و من تحقق حركة الأ،دول ىلإلم تسلب نتیجة تقسیم العالم 

بینها.

، المرجع السابق.1951جئین لعام من إتفاقیة جنیف اللاّ 33المادة من 1راجع الفقرة -)108(
م، المرجع نفسه.1951من إتفاقیة جنیف لسنة 33/1أنظر المادة -)108(
_الإبعاد إجراء مقصور على الأجانب فلا یجوز للدولة إبعاد رعایها إذ أن القاعدة أن الدولة تتحمل أعباء رعایاها، و )109(

طبقا للمبادئ الدستوریة العامة، و التي تستمد قوتها من الضمیر الإنساني و الدولة.تستفید من إقامتهم 

.128أنظر عبد الرسول عبد الرضا، المرجع السابق، ص 
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)110(ساسیة المستوحاة من القانون الطبیعيیمانه بالحقوق الأإ ىلإتجاه یستند ن هذا الإأذ إ   

مان لحمایة ، فهو ضجأالملّ حد الركائز التي تقوم علیها فكرة أ عدم الردّ مبدأكما یعتبر 

قلیمها إ ىولة المضیفة علهذا دون المساس بسیادة الدّ و  ،ضطهادالإ ىلإجئ للرجوع اللاّ 

یجعلها دة مایة مقیّ ، لكن هذه الحرّ جأالملّ و الرفض في منح أ ،ة في القبولولة تكون حرّ فالدّ 

قد یتعرض جبار المعني بالمغادرة ففي طریق عودتهإو  الملّجأملزمة ففي حالة رفض منح 

.)111(ي سیاسيأو ر أفئة معینة  ىلإنتماء بسبب الدین، العرق، الجنسیة، الإحیاته للخطر

بعاد و الطردعدم الإ مبدأ ىناءات الواردة علستثالإ -2

ستثناءات نه ترد علیه مجموعة من الإأ إلا ،جئیعد جوهر الحمایة للاّ المبدأن هذا أرغم    

ذا توفرت إو هذا  ى،خر أغیر دولة  ىلإجئ و ترحیل اللاّ ،ول عنهیمكن من خلالها خروج الدّ 

، )112(جأالملّ جتماعي لدولة من الوطني والإالأ ىعتباره خطرا علمعقولة لإ يجئ دواعفي اللاّ 

نه لا أ ى"عل تنصالتي 1951تفاقیة إمن 33لنص الفقرة الثانیة من المادة  اهذا تطبیق و

من البلد أ ىعتباره خطرا علمعقولة لإ يجراء تتوافر دواعإ لأيحكام حتجاج بهذه الأیسمح الإ

رتكابه جرما بالغ عتباره یمثل نظرا لسبق صدور حكم نهائي علیه لإو لإأالذي یوجد فیه، 

.)113(مع ذلك البلد"مجت ىخطرا علألخطورة

فعندما یشكل اللاجئ ،الوطنيبالأمنستثناء متعلق ن هذا الإأیتضح من تفسیر المادة 

 ىخر أمن بلدان أ ىلكونه یشكل خطرا عل،من الدولة المضیفة یسمح لها بطردهأ ىخطرا عل

المجتمع الدولي. ىو علأ

.129، صالمرجع السابقعبد الرسول عبد الرضا، -)110(
في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم أیت قاسي حوریة، تطور الحمایة: الدولیة للاجئین، رسالة لنیل شهادة الدكتورة -)111(

.89-88، ص 2014السیاسیة، جماعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.38لواضح لویزة، المرجع السابق، ص -)112(
، المرجع السابق.1951من إتفاقیة جنیف لسنة  2فقرة  33أنظر المادة -)113(
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بالأمنستثناء المتعلق تطبیق الإنوع التصرفات التي تثیر 33/2المادة نه لم تحدد أعلما 

سباب جدیة أذ تشترط فیها إو لكن السلطة التقدیریة في ذلك تعود للدولة المعنیة ،الوطني

مكانیة تهدیده إ ىلإضافة إ ،فمن هذا البلد لمنع التعسّ أ ىجئ یشكل خطرا علعتبار اللاّ لإ

و هذا واضح في ،مجتمع البلد المضیف ىیكون هذا التهدید واقعا علن أللمجتمع بشرط 

جئ رغم السلطة الموازنة بین مصالح اللاّ و  ،و هذا بمراعاة شرط التناسب33/2المادة نص 

جئ یشكل تهدیدا عتبار اللاّ ذ یشترط لإإنها تخضع لقیود أ إلاّ التقدیریة للدولة في ذلك 

و جنحة بالغة أ ،ةن یكون قد صدر ضده حكم نهائي عن جنایألمجتمع الدولة المضیفة 

كثر في الظروف الأ إلاّ د الرّ  ىلإجوء نه لا یجب اللّ أ ىیؤكد علو هذا ما،الخطورة

.)114(ستثناءإ

ثانیا

عدم توقیع الجزاءات علیه

"1951تفاقیة إمن )31(من المادة  ىولتنص الفقرة الأ تمتنع الدولة المتعاقدة عن فرض :

جئین الذین یدخلون اللاّ  ىغیر القانوني، علو وجودهم أعقوبات جزائیة، بسبب دخلوهم 

دة یتهم مهدّ و حرّ أقلیم كانت فیه حیاتهم إقادمین مباشرة من  إذنو یوجدون فیه دون أقلیمها إ

ن أبطاء و إالسلطات دون  ىلإنفسهم أ ایقدّمو ن أ، شریطة 1المقصود في المادة  ىبالمعن

.)115(انوني"و وجودهم غیر القأسباب دخولهم أوجاهة  ىعل ایبرهنو 

دیها، ن لجئیاللاّ  ىول المتعاقدة عن فرض جزاءات علمتناع الدّ إ ىحیث تنص المادة عل

جئین الذین راضیها لاسیما بالنسبة للاّ أ ىو وجودهم غیر المشروع علأ ،بسبب دخولهم

ثتباتهم إلا سیما بعد ، قفیها حیاتهم مهددة بالخطر المحدّ لیها مباشرة من دول تكون إیقدمون 

راضي تلك الدولة.أ ىروع علتواجدهم غیر المشّ 

.98-97أیت قاسي حوریة، المرجع السابق، ص -)114(
، المرجع السابق.1951من إتفاقیة جنیف  1ة فقر  31ة الماد-)115(
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جئین الذین اللاّ  ىتمنع فرض جزاءات عل1951تفاقیة إمن )31(كانت المادة ذا إ و    

و تصحیح أزمة لقبول ن الدولة المضیفة غیر ملّ أ إلاّ قلیم دولة بطریقة غیر قانونیة إ یدخلون

نوع من التسهیلات بهدف و  ،دةمحدّ لة منحهم مهّ إلاّ فما علیها إبعادهمعدم  وأوضعهم 

قلیمها إ" فبقائهم داخل قتمؤ ال ىبالمأو یعرف "في دولة غیرها وهذا ماجأالملّ  ىالحصول عل

وهذا لحمایتهم ى،خر أفي دولة  جأملّ  ىذ تمنح لهم فرصة الحصول علإیكون بصورة مؤقتة 

ضطهاد من جدید.من التعرض للإ

المطلب الثاني

  رعيغیر الشّ هشاشة وضع المهاجر 

ول المستقبلة للمهاجرین كلة رئیسیة تهدد الدّ رعیة مشّ صبحت قضیة الهجرة غیر الشّ أ     

رعیین مما صبحت هدفا للعدید من المهاجرین غیر الشّ أذ إمن دول شمال ،رعیینغیر الشّ 

مما یجعل وضع المهاجرین غیر ،)116(نها غزوأ ىك الظاهرة علالعدید یصف تلجعل

.رعیین هشّ الشّ 

رعیة مكافحة الهجرة غیر الشّ  ىول تركز بشكل عام علن النصوص الداخلیة للدّ أكما 

ق المهاجرین، و تنص العدید من حمایة حقو  ىكثر مما تركز علأو داخلها ،خارج البلاد ىلإ

فرض عقوبات مجحفة تستهدف الكثیر من مرتكبي الجرائم و العدید من ىحكام علالأ

.)117(جانب من المهاجرین غیر الشرعیینالمخالفات القمعیة للغایة ضد الأ

.27بوعافیة لیندة، المرجع السابق، ص -)116(
.23نجلاء سمیكة، المرجع السابق، ص _)117(
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الفرع الاول

  رعيعوامل هشاشة وضع المهاجر غیر الشّ 

تي تقوم علیها مختلف ال ،خیرةونة الأرعیة في الألشّ نظرا لزیادة حجم ظاهرة الهجرة غیر ا

وع من التجارة الرابحة، نذا تعدّ إو الثراء ،تخذت منها وسلیة للربحإجرامیة حیث المنظمات الإ

رعیین في أي بلد تعد ظاهرة عداد المهاجرین غیر الشّ إن زیادة بأذ لیس هناك مجال للشك إ

التنمیة  ىكما تؤثر هذه الظاهرة عل،في جوانب الحیاة المختلفةتأثیراتهانعكاساتها و إلها 

و  ،قتصادیة منهاكافة جوانب الحیاة الإ ىتحكمها عل ىلإضافة إالتي تتبناها أي دولة 

.)118(منیةو الأ ىخر أة من جهة و الصحیّ ،جتماعیة من جهةالإ

  أولا

إمكانیة تداخل الهجرة غیر الشّرعیة مع الجریمة

إن الحضور المستمر للمهاجرین یعتبر منبع تهدید، فهو مرتبط دائما بعصابات التهریب، 

المنظمة كالإغتصاب، السّرقة، القتل، الإعتداءات و ترویج و أشكال مختلفة من الجریمة 

المخدرات كما تسهل للمنظمات الإجرامیة التوغّل الى داخل البلاد.

حیث تقوم الجماعات المهرّبة بتنظیم الهجّرة و التي تكون مخالفة لتشریعات الهجّرة و 

لجریمة ترتبط بجرائم أخرى  الجوازات، و الجنسیة، و الإقامة في حد ذاتها جریمة، و هذه ا

كجرائم التزویر، و الرشوة، و الإختلاس، و جرائم الإعتداء على الأشخاص، و الأموال فإذا 

هجرته یلّجأ  الم یجد المهاجر عملا یقتات منه عندما یقع تحت ضغوط المجرمین الذین سهلو 

اعات لإرتكاب إلى الإنخراط في جماعات تسعى لمخالفة القانون، و قد تدفعهم هذه الجم

.)119(السلوك الإجرامي أو الإتجار بالممنوعات للحصول على المال

.28بوعافیة لیندة، المرجع السابق، ص -)118(
.98رؤوف قمیني، المرجع السابق، ص -)119(
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إضافة إلى ترابط الهجرة غیر الشّرعیة بجریمة تهریب المهاجرین، و هذا لكون أن وجود 

الهجرة یعدّ سببا رئیسا في وجود تهریب المهاجرین، و لا یمكن في حال من الأحوال الفصل 

ریب المهاجرین یتماشى مع الهجرة غیر الشّرعیة في الوجود و العدم، إلا بینهما بل، و أن ته

أن جسامة فعل الهجرة غیر الشّرعیة من فعل تهریب المهاجرین نظرا للخطورة الإجرامیة لهذا 

الأجنبي، والجدیر بالذكر أن فعل الهجرة غیر الشّرعیة، تعتبر عنصرا من عناصر جریمة 

.)120(تهریب المهاجرین

ثانیا

إتباع دول الوجهة سیاسة أمنیة السیاسة  لمكافحة الهجرة غیر الشّرعیة

الهجرة غیر الشّرعیة لها علاقة مع الأمن فهي تشكل تهدیدا واضحا سواءا بالنسبة للفرد 

أو أمن الدولة، و هذا یضر بإستقراراها، و أمنها لإرتباطها بمفهوم التهدید، فالهجرة السّریة 

تشكل تهدیدا واضح لأمن الدولة من خلال تزاید نسبة الجریمة عند المهاجرین غیر الشّرعیین 

من خلال تورطهم في إرتكاب السلوك الإجرامي.

كما تعتبر أیضا تهدیدا للأمن الوطني من خلال إمكانیة زرع عناصر، و عملاء وسط 

المهاجرین منتسبة إلى خلایا إرهابیة، هدفها جریمة الإستقرار الأمني بإحداث مشكلات أمنیة 

في الدول المستقبلة.

كلة أمنیة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة، و أوروبا، فالهجرة غیر الشّرعیة تعتبر مشّ 

وهذا ما یرقّیها لكي تصبح مشّكلة أمنیة تهدد الأمن الإقلیمي خاصة في أوروبا، و دول 

.)121(حوض المتوسط

.46حریص كمال، المرجع السابق، ص -)120(
الهجرة السریة من منظور الأمن الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام: منصوري رؤوف، -)121(

.167، 2013/2014، 2تخصص حقوق الإنسان و الأمن الإنساني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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سیاسة الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غیر الشّرعیة-1

على الرغم من العناصر الإجابیة التي تتمیز بها السیاسة الأروربیة في مجال الهجّرة غیر 

الشّرعیة، غیر أنه لا یمكن إنكار أحد أهمّ العیوب لهذه السیاسة، وهي إعتبار الهجرة غیر 

یة النظامیة مشّكلة أمنیة ینبغي التعامل معها أمنیا، فالبرغم من عدم تجریم الهجرة غیر الشّرع

صراحة، إلا أن هذا الأمر یمكن أن یؤدي إلى الإمتناع عن تقدیم المساعدة للمهاحرین غیر 

.)122(الشّرعیین

فالبرغم من سعي سلطات الإتحاد الأوروبي لإضفاء البعد "وكالة فرونتكس"مثال عن ذلك 

الحدود الخارجیة الإنّساني على عملیات الوكالة، و إستعانتها بالتكّنولوجیات الحدیثة لمراقبة 

و كذا تحسین نظم تبادل المعلومات، و التعاون بین مختلف سلطات مراقبة الحدود، 

وإستخدام مزید من التكّنولوجیات الحدیثة التي تساعد على إقتصاد الوقت، و الموارد المالیة، 

تمیز بكلفة والبشریة مثل أجهزة الإسّتشعار البحّریة، و نظم التتبّع بالأقمار الصناعیة، التي ت

إلاّ أنّها لم تركز، و لم تعطي الإهتمام الكافي للإحتیاجات الخاصة ، )123(عالیة جدا

للأشخاص المعرضیین للخطر في البحر، إذ أنّ سیاق الحدیث عن السیاسیة الأوروبیة في 

مجال الهجرة غیر الشّرعیة یمكن إعتبارها في الوقت الحالي مجرد أداة في متناول دول 

، وتبقى )124(أجل تأمین الحدود، و منع توافد المهاجرین غیر النظامیینالأعضاء من

إشكالیة القیام بعملیات الإنقاذ في البحر بمثابة إختبار لمجمل السیاسیات، والإجراءات 

الأوروبیة في مجال الهجرة غیر النظامیة، فالبرغم عن ما قیل عن التكریس الإنساني للإتحاد 

لضّحایا من الغرقى توحي بوجود تقصیر في حمایة هؤلاء الأوروبي، إلا أن أعداد ا

.154_ بطاهر عبد القادر، المرجع السابق، ص )122(
رعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الأمنیة الأروربیة في مواجهة الهجرة غیر الشّ _ خدیجة بتیقة، السیاسیة )123(

.87، ص 2014السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر ببسكرة، الجزائر، 
.155_ بطاهر عبد القادر، المرجع السابق، ص )124(
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دورا كبیرا من خلال عملیاتها البحّریة التي تمیّزت "وكالة فرونتكس"المهاجرین، حیث تلعب 

.)125(بثغرات كبیرة جعلتها عرضة للإنتقادات كثیرة

أهم مایمكن إستخلاصه بخصوص سیاسیة الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غیر 

الشّرعیة، هو السعي إلى عدم وصول أي أجنبي في وضعیة غیر نظامیة إلى الأراضي 

الأوروبیة بشتى الطرق، و في حالة وصوله تتم إعادته بصفة فوریة، و  هذا بإتباع آلیات 

أهمها :

وسائل السیاسة الأمنیة-2

تتعدد وسائل السیاسة الأمنیة لذا سنكتفي بتقدیم أهم النماذج فقط،  و المتمثلة في:

  الطرد- أ

یجوز للإدارة في حالة مخالفة المهاجر غیر الشّرعي للتنظیم المعمول به إتخاذ أي قرار 

منعه یهدف إلى ترحیله إلى الحدود، أو إبعاده من الإقلیم، أو وضعه في الإقامة الجبّریة، أو 

من الدخول إلى التراب الوطني، أو تسلیمه لدولة أجنبیة أخرى في حالة وجود معاهدة دولیة 

تربط الدولة المضیفة بدولة أخرى.

فالطرد إجراء أمني یتم إتخاذه للمحافظة على أمن الدولة، و سلامتها، و یتم الطرد جبرا 

تهدیدا على الأمن العام.كوّن أنّ تواجد المهاجر غیر الشّرعي من شأنه أن یشكل 

و الطرد لیس له صفة العقوبة، و إنما هو تدبیر طبیعي تلّجأ إلیه الإدارة من أجل حمایة 

.)126(النظام و الأمن العام

.156، ص السابق_ بطاهر عبد القادر، المرجع )125(
.181-180رؤوف قیمیني، المرجع السابق، ص -)126(
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الترحیل-  ب

یعتبر الترّحیل أو الإقتیاد إلى الحدود صورة من صور الإبعاد، ویعني إخراج المهاجرین 

غیر الشّرعیین جبرا عن طریق الإبعاد، و هذا ما تمارسه الإدارة لمواجهة حالات دخول 

المهاجرین غیر الشّرعیین، ففي فرنسا مثلا یوجد ما یسمى بنظام الإقتیاد إلى الحدود في أن 

دبیر من تدابیر الضبط الإداري، فالأول یصدر من وزیر الداخلیة أما الثاني فیصدر كلاهما ت

من محافظ الشّرطة، و یخضع كلا التدبیرین لرقابة القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس 

.)127(الدولة

ثالثا

تقیید الحقوق و الحریات الأساسیة للمهاجرین نتیجة وضعهم غیر النظامي

تقوم سیاسة الدول المستقبلة على أساس أمني، و ردعي لمراقبة حدودها الخارجیة، و 

حمایة إستقرارها، و هذا دون الأخذ بعین الإعتبار حقوق المهاجرین.

كما تعتمد بعض الدّول تشریعاتها لتقید حقوق المهاجر، وهنا عند ممارستها لحقها 

.)128(تتعلق بالهجرة، و بأمن حدودهاالسیادي في سنّ، و إتخاذ التدابیر التي 

و الجدیر بالملاحظة أن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تؤثر على مصداقیة قضیة حقوق 

الإنسان التي تدعو لها الدول الأوروبیة و دول الشمال بصفة عامة و ترهن المنظمات 

الدولیة معوناتها على دول الجنوب، على إحترام هذه الأخیرة حقوق مواطنیها، إلاّ مایحدث 

من إنتهاك لأبسط حقوق الإنسان كالحق في الحیاة هذا مایفضح للمهاجرین السرّیین 

.)129(إزدواجیة المعاییر الدّولیة في تطبیق هذه الظاهرة و ممارسة الإنتقائیة في الدفاع عنها

.186-185، ص السابقرؤوف قمیني، المرجع -)127(
رعیة و إنعكاساتها على حقوق الأنسان، المجلة أوكیل محمد أمین، السیاسة الأوروبیة للتعامل مع الهجرة غیر الشّ _)128(

.59-58، ص 2017الجزائر، جامعة محمد لخضر الوادي،الدولیة للبحوث القانونیة و السیاسة، العدد الثالث،
.44-43_ عبد الرزیق المخادمي، المرجع السابق، ص )129(
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الفرع الثاني

نتائج هشاشة وضع المهاجر غیر الشّرعي

ومیة و غیر الحكومیة، یؤكد الواقع و كذا التقاریر الصادرة عن المنظمات الدّولیة الحك

حدوث العدید من الإنتهاكات لحقوق المهاجرین غیر النظامیین بدایة من محاولة عبور 

المهاجر الحدود و خطر الموت غرقا أو الجوع، أو البرد، أو الإختناق، أو القتل، أو الإبتزاز 

ة القبض من قبل عصابات التهریب، إلى الإنتهاكات المرتبطة بالإحتجاز الإداري في حال

علیه من قبل سلطات دول الإستقبال، إضافة إلى عدم إحترام حقوقه الأساسیة نتیجة 

.)130(وضعیته غیر النظامیة في دول الأستقبال

یكفي أن نقول أن هذه الظاهرة تشكل مساسا بحق جوهري من حقوق الإنسان وهو 

مة الجسدیة و حرمة الحق في الحیاة إضافة إلى حقوق لصیقة بالشخص كالحقّ في السلا

.)131(الإنسان و حریة التنقل

  أولا

تهدید حیاة المهاجر غیر الشّرعي

وضع إتفاقیات ثنائیة لمحاربة الهجرة غیر الشّرعیة عن طریق البحر عملت الدول على 

لأن المهاجرین المتواجدین في أعالي البحار هم مرشحون فعّلیون لكسب صفة " مهاجر غیر 

جاء بروتوكول بالیرمو ي البحار، كما دخولهم غیر الشرعي في أعالشرعي"، عن طریق

لكي یتطرق لتهریب المهاجرین غیر الشّرعیین عن طریق البحر، وقد نص على ضرورة 

التعاون بین الدول الأطراف لمنع هذه الظاهرة، و ذلك وفقا لأحكام قانون البحار الدّولي، 

ن لغرض تهریب المهاجرین، و تعمل فل السّ بحیث یجوز لأي دولة طرف أن تقمع إستعما

على إعتلاء السفن و تفتیشیها و إتخاذ التدابیر اللازمة إزاء السفینة، إذ تؤكد أیضا المادة 

.158بطاهر عبد القادر، المرجع السابق، ص -)130(
فاصلة عبد اللطیف، حقوق المهاجرین غیر النظامیین في إطار التعاون الأورومتوسطي، مذكرة للحصول علي -)131(

.179، ص 2015-2014، 2في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران شهادة ماجستیر 
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) من البروتوكول نفسه على أنه: لا یجوز أن یصبح المهاجرین عرضة للملاحقة 05(

كن الواقع یبین عكس ذلك.) منه، و ل06الجنائیة بمقتضى هذا السلوك المبیّن في المادة (

و من هنا نصل للقول بأنّ: الهجرة السرّیة تؤثر سلبا على الأمن الإنساني للمهاجرین 

السّریین، بسبب الأخطار، و التهدیدات التي تعرض أمنهم أثناء عملیة الهجرة غیر الشّرعیة 

لتهدیدات مثل: العنف الجسدي، أو خطر الموت غرقا في البحر، و هذا في ظل غیاب 

.)132(الفئةحمایة فعّالة لهذه

ومثال في هذا نشیر إلى تقریر بعنوان "العنّف" یبین معاناة المهاجرین من دول جنوب 

الصحراء الكبرى، وهذا وفقا للبیانات و التحالیل التي قامت بها منظمة أطباء بلا حدود حیث 

ة التي یظطر إلى العیش فیها غالیبة مهاجرین جنوب الصحراءأثبتت الظروف غیر المستقرّ 

عاملا رئیسیا یؤثر على إحتیاجاتهم الكبرى، وكذا الإنتشار الواسع للعنف الإجرامي الذي یعدّ 

ة في المعاملة السیئة ة، كما شهد فریق منظمة أطباء بلا حدود زیادة حادّ الطبیة و النفسیّ 

والمهینة، وكذا العنف ضد مهاجرین جنوب الصحراء الكبرى من قبل قوات الأمن المغربیة و 

نسانیة، إلى جانب ذلك فقد سلط التقریر الضوء على إنتشار العنف الذي تقوم به الإ

العصابات الإجرامیة، بما في ذلك قطاع الطرق، و مهربي البشر، وشبكات الإتجار بالبشر، 

و یقدم كذلك لمّحة عن مستویات مروعة من العنف الجنسي الذي یتعرض له المهاجرون في 

.)133(جمیع مراحل عملیة الهجرة

و هذا بالرغم من حرص منظمة الأمم المتحدة على ضرورة وصول المساعدات 

للمهاجرین، و ذلك بعد إنتشار العدید من الممارسات التي تثبت قیام الأجهزة المكلفة بمكافحة 

الهجرة، بمنع إسناد هذا الحق للمهاجر، أو التأخر في إسعافهم في البحر، و قد تثبت أن 

مراقبة الحدود الخاریجیة للدول EUROSURالأجهزة لاسیما نظام الدور الذي تقدمه هذه

.107منصوري رؤوف، المرجع السابق، ص _)132(
أبواب أوروبا : تقریر عن المهاجرین  ىام الحصانة و الهجرة: محاصرون علمنظمة أطباء بلا حدود، العنف، إنعد-)333(

.2013من دول جنوب  الصحراء الكبرى اللذین یوجدون في وضعیة غیر نظامیة بالمغرب، فیفري، 
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الأوروبیة من ظاهرة الهجرة یرتكز أساسا على مراقبة الحدود مقارنة بدوره المحدود في 

.)134(التدخل لإنقاذ المهاجرین، و تقدیم الإسعاف البحري لهم

ثانیا

تقیید الحق في الحرّیة

وق الأساسیة للمهاجرین غیر الشّرعیین هو الحرمان من من أهم الإنتهاكات المجحفة للحق

الحرّیة قصرا في إطار الإحتجاز في دول الإستقبال، و تختلف أسباب الإحتجاز من دولة 

لأخرى فمنها من یعتبر الهجرة غیر الشّرعیة سببا للإحتجاز كونها مشّكلة أمن وطني، و 

ین الإعتبار المعاییر القائمة على حقوق جریمة یعاقب القانون علیها، و بالتالي لا یأخذ بع

الإنسان في التعامل مع هذه الفئة.

ووفقا للإتفاقیات و النصوص الأساسیة للقانون الدولي ینبغي حمایة حق الفرد في الحرّیة 

و الحمایة من التعسّف، إذ یجب أن یكون الإحتجاز بموجب نص قانوني واضح، و أن 

سبا مع سبب الإحتجاز كما یمثل إعتقالهم، و إحتجازهم خطرا یكون ضروریا، ومعقولا، ومتنا

علیهم من الناحیة القانونیة بالنظر إلى صعوبة حصولهم على الضّمانات القانونیة الكافیة 

التي تجنبهم من التعسّف الذي من الممكن أن تمارسه الدول المضیفة علیهم، و هذا بسبب 

.)135(انیات للحصول على حمایة السلطاتهشاشة وضعیتهم، و عدم توفرهم على أي إمك

كما یثبت الواقع تعرض المهاجرین غیر الشّرعیین إلى الإحتجاز لفترات طویلة تمدد 

لأسباب غیر واضحة في حین أن الإحتجاز وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان مقید بشروط 

قانونیة، و إجراءات صارمة.

.58_ أوكیل محمد أمین، المرجع السابق، ص )134(
.161-160، ص السابقفاصلة عبد اللطیف، المرجع -)135(
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ثالثا

الأجانبو كراهیة المعاملة اللإّنسانیة

یمكن الإشارة إلى تتنامي ظاهرة العنصریة و مشاعر الكراهیة في المجتمعات الأوروبیة 

موجهة ضد المهاجرین غیر الشّرعیین، إضافة إلى إتهامهم بسرقة الوظائف أو یساهمون في 

ر تخفیف أجور العاملین النظامین الذین یستفیدون من الظروف المجحفة للعمل على تقری

قدرتهم التنافسیة.

و في هذا السیاق سنشیر إلى الحركات الیمینیة الأوروبیة التي یقیم أغلبها برامج سیاسیة 

حول أفكار عنصریة من بینها ضرورة طرد العمال الأجانب، و المهاجرین غیر الشّرعیین 

في كل بشكل خاص، و إعتماد إجراءات ردّعیة في حقهم، و هذا النوع من السیاسة مستقر 

.)136(من فرنسا، بریطانیا، إسبانیا، إیطالیا

رابعا

الحرمان من الحقوق الأساسیة في دول الإستقبال و العبور نتیجة الوضعیة غیر النظامیة

الدول الأوروبیة تتعمد و تتجاهل تسویة وضعیة المهاجرین ومنحهم حقوقهم الأساسیة 

النظامي باعتبارهم خالفوا قواعد الدخول و و التعامل معهم بصفة لائقة نظرا لوضعهم غیر 

الإقامة مما یسهل و یشجع الدول المستقبلة على معاملتهم بهذه الكیفیة .

وتتمثل هذه الحقوق فیما یلي:

حةالصّ -1

یواجه المهاجر غیر الشرعي إنتهاكات، و عراقیل عدیدة تتعلق بالإستفادة من الخدمات 

الصحیة الأساسیة في الدول المستقبلة، و مثال عن ذلك في بریطانیا رغم الإتفاق على 

مجانیة الخدمات الصحیّة للجمیع أي كان وضعهم، فإن محكمة النقض البریطانیة في قضیة 

لّجوء ضذ كتابة الدولة البریطانیة للصّحة، قد أكّدت على أن القانون رفعها أحد طالبي ال

.169فاصلة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -)136(
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المنظم للصّحة العمومیة في المحكمة لا ینطبق إلاّ على المواطنین و الأجانب المقیمین 

.)137(بصفة شرعیة فوق التراب البریطاني

السكن-2

ول الظروف دقت منظمة أطباء بلا حدود، و المنظمة العالمیة للهجرة ناقوس الخطر ح

1500المعیشیة المزریة للمهاجرین في الدول الأوروبیة، ومنها إیطالیا، حیث یتواجد حوالي

مهاجر في المناطق  الریفیة في جنوب إیطالیا یتعرضون لأبشع أنواع الإستغلال، ویعیشون 

في سكنات أو مصانع مهجورة، حاویات لا تتوفر على الماء، الكهرباء، أو التدفئة مما یسبب

.)138(ظهور إصابات بأمراض مختلفة في هذه الأماكن

التعلیم-3

نتیجة الوضعیة غیر النظامیة للمهاجرین لا یتمكن أطفالهم من مزاولة مسارهم الدراسي 

في العدید من الدول، لأن وجود الأطفال في مراكز التعلیم الرسّمیة یمكن أن یؤدي إلى 

ادهم  من البلدان المستقبلة المتواجدین فیها.التعرف على هوّیة الأولیاء، و بالتالي إبع

هناك من الدول من تعترف بأهمیة الحق في التعلیم، كحق من الحقوق الإجتماعیة 

الأساسیة، و تحقیقه الفعلي على أرض المیدان، ففي فرنسا مثلا لا یمكن إعادة المهاجرین 

سنة، و یستفیدون 18م سن غیر الشّرعیین من فئة الأطفال إلى أوطانهم إلاّ بعد بلوغه

.)139(خلال هذه الفترة من التعلیم الأساسي المجّاني دون التعلیم الثانوي

(137 -) Agence des Droit Fondamentaux de 1 UE ( FRA), rapport intitulé : « Droit
Fondamentaux des sans – papier en E », Bruxelles, Belgique, 2007, p 1.2.

.166بطاهر عبد القادر، المرجع السابق ، ص -)138(
.167، ص نفسهبطاهر عبد القادر، المرجع -)139(
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الفصل الأولخلاصة

إن الهدف الأساسي الذي قام علیه الفصل الأول هو محاولة تبیان الحدود الشكلیة 

الفاصلة بین الحق في اللّجوء و الهجرة غیر الشرعیة.

و هذا عن طریق تقسیم الفصل إلى مبحثین حاولنا في المبحث الأول تبیان إختلاف 

المفهوم القانوني لكلا من الحق في اللّجوء و الهجرة غیر الشّرعیة سواءا من خلال التعاریف 

الفقهیة، أو التعاریف القانونیة، إضافة إلى تبیان إختلاف الأساس القانوني لمضمون الحق 

و الهجرة غیر الشّرعیة، إذ تعددت الأحكام الخاصة باللاّجئین، سواءا في إطار في اللّجوء 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في إطار الإتفاقیات الدولیة بالمقابل تكون محدودة 

بالنسبة للهجّرة غیر الشّرعیة سواءا كان ذلك على المستوى الداخلي ( الجزائر).

الحق في اللّجوء و الهجّرة غیر الشّرعیة بإتحادها في نفس كما تناولنا خصوصیة الحق

الوسائل و الأسالیب المتخذة لكلا الطرفین سواء عن طریق جماعات التهریب، أو عن طریق 

التسلّل عبر محطات العبور بالمقابل تختلف في الدوافع.

أما في المبحث الثاني حاولنا الوقوف على أهم الفوارق المتعلقة بالوضع القانوني للاجئ 

مقارنة بالمهاجر غیر الشّرعي، إذ یتمتع اللاّجئ  بحمایة شاملة و مجال واسع من الحقوق 

مقارنة بالمهاجر غیر الشّرعي الذي یتمیز بوضع هشّ، و هذا بسبب تداخل الهجرة غیر 

الجریمة، إضافة إلى إتخاذ سیاسیة أمنیة من الدولة المستقبلة، كما تعد إنعدام الشّرعیة مع 

ضمانات لحمایة حقوق المهاجرین غیر الشّرعیین.

من أبرز عوامل هشاشة وضع المهاجرین غیر الشرعیین، و ینتج عن هذا الوضع الهش 

تمییز، و عنصریة، لأخطار، و إنتهاكات، و حرمان من الحقوق الأساسیة، من إستغلال، و 

وكراهیة.



الثانيالفصل 

جئین و رة للاّ ولیة المقرّ آلیات الحمایة الدّ 

رعیینالمهاجرین غیر الشّ 

--
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الفصل الثاني

آلیات الحمایة الدّولیة المقرّرة للاّجئین و المهاجرین غیر الشّرعیین

تقوم هذه الدراسة على تحلیل النظام القانوني للاّجئین و المهاجرین غیر الشّرعیین، 

و برتوكول 1951سواءا كان ذلك في إطار الآلیات الإتفاقیة كإتفاقیة اللاّجئین لسنة 

الملّحق بها، و هذا بإعتبار أن الأسباب الرئیسیة للّجوء عادة هي النزاعات 1967

ها من إنتهاكات في حق المدنیین تدفعهم للّجوء والبحث عن أماكن المسلّحة، و مایصاحب

أكثر أمنا، كما سنتطرق كذلك إلى الحمایة القانونیة المقرّرة للاّجئین بموجب إتفاقیات 

، لأن هذه 1977و البروتوكول الإضافي الأول و الثاني لعام 1949جنیف الرابعة لعام 

، في المقابل إذا )111(دّد الإنتهاكات ضد المدنیینالإتفاقیات هي من نظم المبادئ التي تح

كان اللاّجئ یتمتع بمركز حسّاس فماذا عن المهاجر غیر الشّرعي؟ فالسیاسیة الأوروبیة 

متشدّدة إتجاههم حین تشجّع شبكات تهریب الأشخاص، وكذلك شجعت أصحاب 

ة یدّ عاملة مرنة،       المؤسّسات الصغیرة لتشغیلهم في مجال مجال الفلاحة التي تعدّ هذه الفئ

و لا تطلب أجورا مرتفعة ولا ضمانات إجتماعیة مستغلین في ذلك هشاشة وضعیتهم و 

إفتقارهم للأدوات القانونیة التي تمكّنهم الدفاع عن أنفسهم لهذا تم إنشاء آلیات قانونیة 

لمهاجرین المتعلقة بحمایة حقوق العمال ا1990إتفاقیة لحمایة هذه الفئة أهمها إتفاقیة 

إضافة إلي البروتوكول الخاص بالقضاء على تهریب المهاجرین عن طریق البرّ و البحر 

.أول)(مبحث ، وهو ماسنتطرق إلیه في )112(و الجوّ 

فقد خصصناه لتبیان الإطار الهیكلي لحمایة اللاّجئین و ثاني)مبحث (أما في 

المهاجرین غیر الشّرعیین.

لدولي على تقریب موحد و شامل للاّجئ لا یعني إهمال إذ أنّ عدم توصل الفقه ا

موضوع اللاّجئین، و إهدار حقوقهم بما في ذلك الحمایة، و التعویضات المقررة لهم، بل 

إهتم القانون الدولي بشكل خاص باللاّجئین و عمل على توفیر الحمایة اللازمة لهم 

نبغي أن یقتصر على إتفاقیة فالبحث عن حقوق اللاّجئین و الحمایة المقررة لهم لا ی

.160بلمدیوني محمد، المرجع السابق، ص _)111(
.159غالیة بن زیوش، المرجع السابق، ص _)112(
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اللّجوء فقط، ذلك أن الكثیر من حقوق اللاّجئین تجد مصدرها من الأجهزة الدّولیة المتمثلة 

في المفوضیة السّامیة لشؤون اللاّجئین للأمم المتحدة، و كذلك اللّجنة الدّولیة للصلیب 

كن غض النظر عن ، كما لا یم)113(الأحمر، إضافة إلى اللّجنة الدّولیة لتقصي الحقائق

جلّ الإشكالات التي تطرحها ظاهرة الهجّرة غیر الشّرعیة و المتعلقة بالمهاجرین أنفسهم، 

حیث أن هذه الظاهرة تطلق معها جوانب إنسانیة عدیدة لیس فقط لأنها تعبر عن معاناة 

الشباب الفارین من الجحیم المعاش في وطنهم، و إنما هي مشّكلة متعلقة بإلزامیة توفیر

حمایة لهذه الفئة، و هذا بتفادي الإنتهاكات التي قد تمارس علیهم یومیا سواء من طرف 

سلطات الدول أو من طرف الشبكات المتخصصة في نقلهم و تشغلیهم، وكذا حمایتهم من 

، و من هنا أصبح من )114(مختلف الأخطار التي قد یتعرضون لها أثناء رحلاتهم

الضرورة التوقف عند الآلیات الكفیلة لحمایة المهاجرین غیر الشّرعیین و المتمثلة في كل 

من المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق المهاجرین إضافة إلى المنظمة 

العالمیة للهجرة، و كذلك مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

.164بلمدیوني محمد، المرجع السابق، ص _)113(
.94صایش عبد المالك، التعاون الأورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة، المرجع السابق، ص _)114(



رعیینجئین و المهاجرین غیر الشّ ولیة المقررة للاّ آلیات الحمایة الدّ اني   الفصل الث

53

المبحث الأول 

تباین مجال الحمایة القانونیة المقرّرة لكل من اللاّجئین والمهاجرین غیر الشّرعیین في 

إطار الآلیات الإتفاقیة

إن إستمرار تطور ظاهرة الّلجوء، و تفاقم مشاكلهم جراء النزاعات المسلّحة الحدیثة، 

دوّلیة خاصة باللاّجئین، و دفع المجتمع الدّولي إلى وضع إتفاقیات دوّلیة تمنح حمایة

تضع نظاما قانونیا خاص بهم یفرقهم عن باقي الأجانب، فقد تم إعتماد إتفاقیة جنیف 

.)115(و توسیع مضمونها وفق البرتوكول الإظافي للإتفاقیةجئللاّ المتعلقة بوضع ا

إضافة إلى الإنتهاكات الجسیمة الماسّة بحقوق الإنسان عامة، و المخالفة لأحكام 

خاصة التي إنتهجتها الدول في هذه النزاعات 1949ومبادئ إتفاقیة جنیف الأربعة لسنة 

ضد الأشخاص المدنیین، دفع المجتمع الدّولي بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة إلى 

ضرورة وضع أجهزة قانونیة دوّلیة صارمة تهدف إلى حمایة كل الأشخاص المدنیین منهم 

نسیة أثناء تعرضهم لهذه الإنتهاكات، ضمانا یتعلق بالقانون الدّولي اللاّجئین و عدیمي الج

1977و البروتوكولین الإضافیین لعام 1949الإنساني مثل إتفاقیة جنیف الأربع عام 

اللذان یوفران لهم حمایة خاصة في حالة وقوعهم تحت سلطة الدول العدو بإعتبارهم من 

أما في ما .أول)(مطلب ما سنتطرق إلیه في ، وهذا )116(بین ضحایا النزاعات المسلّحة

یخص الحمایة القانونیة المقرّرة للمهاجرین غیر الشّرعیین فتتمیز بمحدودیتها عكس اللّجوء 

أین تتحدد آلیات الحمایة فیها.

إن القانون الدولي منذ بدایته وهو ینص على حریة التنقل للأشخاص الموجودین على 

إقلیم دولة أخرى غیر بلدهم ولهم حقوق معترف بها دولیا، كذلك القانون الدولي یدین و 

یجرم تهریب المهاجرین غیر الشرعیین، و ما یلاحظ أن هذه المعاییر منقوصة الفعّالیة، و 

اهیمها و أیضا بسبب غیاب الآلیات لتطبیقها و إنفاذها، ضف إلى هذا بسبب غموض مف

.56لواضح لویزة، المرجع السابق، ص _)115(
.36_ مرابط زهرة، المرجع السابق، ص )116(
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فهوم، و واجب حمایة الدولة لنفسها من الأخطار هذا مایضعف من الضّمانات مذلك 

التي یتمتع بها المهاجر غیر الشّرعي، فقلة التشریعات التي تعرضت له راجع لحداثة هذه 

ة الدولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرین عن الظاهرة غیر الشّرعیة و المتمثلة في الإتفاقی

طریق البّر و البحر و الجوّ المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

.)117(ثاني)(مطلب الوطن 

المطلب الأول 

تكریس واسع للحمایة القانونیة للاّجئ

المتحدة، وسعت إلى یعدّ حق اللّجوء حق معترف به دولیا نادت به منظمة الأمم 

تكریسه و حمایته من خلال الإتفاقیات الدولیة و البروتوكولات المتعلقة بشؤون اللاّجئین، 

بإعتباره حق من حقوق الإنسان الثابتة، و التي لا یمكن إختراقها بأي شكل من الأشكال، 

.)118(فما بالك إن إنتهكت هذه الحقوق

إذ یتمتع حق اللّجوء بإهتمام واسع بین الأوساط الدّولیة، حیث إهتمت الشرعیة الدّولیة 

بمسألة اللّجوء و اللاّجئین من خلال وضع ضمانات حقوق الإنسان بسبب تزاید ظاهرة 

إنتهاك حقوق الأفراد و الجماعات، كما أن الهدف الرئیسي لحمایة اللاّجئین فیرتكز في 

جئین، وإلى توفیر الأوضاع الكریمة لهم، إضافة إلى خلق الظروف حمایة حقوق اللاّ 

الملائمة لكي یتمكن المظطهدون من ممارسة حقهم في اللّجوء، و بالتالي العثور على 

ملاذ في دول أخرى، وهذا ما أكّد علیه المجتمع الدولي بقضیة اللاّجئین، وأخذ في 

المتعلقة بشؤون اللاّجئین، 1951ا إتفاقیة التصدي لها من خلال الإتفاقیات الدّولیة أهمه

.36_ منصوري رؤوف، المرجع السابق، ص )117(
.313أسیة بن بوعزیز، المرجع السابق، ص _)118(
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، 1949بالإضافة إلى إتفاقیات جنیف لعام ، أول)(فرع الملحق بها 1967و بروتوكول 

.)119(ثاني)(فرع ، 1989، 1977

الفرع الأول

الخاصین 1967و بروتوكول1951الحمایة الدّولیة المكرّسة للاّجئین في ضوء إتفاقیة 

بوضع اللاّجئین

نتناول في هذا الفرع في شقین، الأول سنتناول إتفاقیة جنیف لشؤون اللاّجئبن سوف

في إقرار الحمایة الدولیة للاجئ، التي تعتبر أهم وثیقة دولیة في مجال حمایة اللاّجئین و 

لكن نظامها الحمائي محدود  للاّجئین الذین قصدتهم بأحكامها، و (أولا)، رعایة شؤونهم 

.(ثانیا)م لیوسع مجال تطبیق أحكام الإتفاقیة لتشمل كل اللاّجئین1967جاء بروتوكول 

  أولا

جئینم الخاصة بوضع اللاّ 1951جئین حسب إتفاقیة للاّ النظام الحمائي

تهدف الإتفاقیة إلى تحدید النظام القانوني للاجئ إذا منحت له عدة حقوق و ضمانات 

.)120(و مزایا لصالحه، كما تعتبر أهم وثیقة قانونیة أبرمت لصالح اللاّجئین

أول ما یجب الإشارة إلیه من خلال أحكام هذه الإتفاقیة أنها تعطي الأن نفسه تعریفا و   

لحمایته، و هذا یعتبر ثمرة تطور تاریخي و قانوني ، و تضع نظاما)121(للاّجئ

، و إن كانت للإتفاقیة تتضمن تعریفا عاما للاجئ إلاّ أنها لم تضع تعریفا )122(طویل

جامعا له، بمعنى أنها إقتصرت على فئات معینة لتعتبرهم لاجئین في نظر القانون 

دین زمني و جغرافي، ، و جاءت مقیدة في تحدید تعریف مصطلح اللاّجئ بقی)123(الدّولي

و من خلال إستقراء المادة الأولى سالفة الذكر من الإتفاقیة نجد أنها قد حددت اللاّجئ 

بإستخدام معاییر منها:

.297سنان طالب عبد الشهید، المرجع السابق، ص _)119(
(120 _) DE SENARCLENS ( pierre), la Mondialisation : Théories, en jeux et débats, 3eme édition, Edit Dalloz,
paris, 1998-2002.

.59م، ص 1951جئین لسنة ) من الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاّ 2) فقرة ( أ/1راجع نص المادة (_)121(
.59مرابط زهرة، المرجع السابق، ص _)122(

.63مرابط زهرة، المرجع نفسه، ص _)123(
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یصبحالمعیار الزمني: لكي تتوافر الشروط الأخرى التي قررتها الإتفاقیة، لابد أن 

)124(، و یفهم بالاحداث1951الشخص لاجئا نتیجة لأحداث وقعت قبل أول جانفي 

، ومایعاب علیه هو )125(التغیرات السیاسیة، و برامج منهجیة للإضطهاد التي نتجت عنها

.)126(عدم الحدیث عن ظروف قاهرة أخرى كالتدهور في نظام البیئة

یكون للدول المتعاقدة 1951فاقیة ) من إت)1(أما المعیار الجغرافي: فطبقا للفقرة (ب

وهذا بأن تعلن وقت توقیعیها، أو التصدیق أو الإنظمام جئللاّ وضع قید على تعریف ا

إلى الإتفاقیة إقتصار إلتزاماتها الناتجة عن هذه الإتفاقیة على اللاّجئین بسبب أحداث 

ي في تعریف دول تمسكها بهذا الشرط الجغراف08وقعت في أوروبا فقط، و علیه أعلنت 

اللاّجئ: ( الأرجتین، البرازیل، إیطالیا، بیرو، تركیا، مالطا، مدغشقر، و أخیرا إمارة 

) من الإتفاقیة یجوز للدول أن تتخلى )2(مناكو)، و عملا بنص بنص المادة الأولى (ب

.)127(عن التمسك بهذا الشرط عن طریق إبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة بذلك

م المتعلقة بوضع اللاّجئین بإعتبارها 1951مزایا التي تتمتع بها إتفاقیة بالرغم من ال

جهدا دولیا منظما لحق اللّجوء على المستوى العالمي و الإقلیمي و المحلي، وتجسد واقعیا 

مشكلة اللّجوء في العالم، كما تشكل أحد الأسسّ المهمة في تقنین قواعد القانون الدولي 

اضر، و كذا إحتوائها على حقوق كثیرة مقررة للاّجئین، إلا أنها لا للاّجئین في الوقت الح

تخلو من عیوب تشوبها التي كانت الدافع إلى تطویریها و تعدیلها ببرتوكول ملحق بها 
، و من هذه العیوب نجد أن هذه الإتفاقیة جاءت مقیدة في تحدید تعریف مصطلح )128(

اللاّجئ بالقیدین الزمني و الجغرافي ما یجعل مجموعة من الأشخاص الذین یعانون من 

نفس الظروف یحرمون من تطبیق أحكام الإتفاقیة علیهم، و هذا نتیجة أحداث وقعت بعد 

.63لواضح لویزة، المرجع السابق، ص _)124(
جئین، دلیل الإجراءات و المعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاّ _)125(

.17ص  .1979جئ، جنیف، سبتمبر، اللاّ 
(126)_ Michel Morel , Nicole de moor, « MICRATION CLIMATI-QUES : quel rol pour le droit
international ? » cultures et conflits, 2012/4 (n 88), pp 61-63.

.64مرابط زهرة، المرجع السابق، ص _)127(
.82-81مظهر الشاكر، المرجع، ص _)128(
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نطاق أوروبا حیث إعتمدت على تفرقة تعسفیة م، و لأحداث خارج 1951جانفي 01

.)129(لیس لها أساس قانوني

ثانیا

1966جئین عام جئین وفق البرتوكول الخاص بوضع اللاّ توسیع الإهتمام بحقوق اللاّ 

نص هذا البرتوكول على أن لفظ لاجئ یعني كل شخص ینطبق علیه التعریف الوارد 

، كما لو لم ترد فیه عبارة " نتیجة لأحداث وقعت قبل الأول من جانفي 1951في إتفاقیة 

"، فكانت الغایة منه توسیع نطاق الحمایة المقررة في الإتفاقیة الخاصة بوضع 1951عام 

لأشخاص اللذین تنطبق علیهم الشروط و المواصفات الواردة في اللاّجئین لتشمل كافة ا

إذ  جئللاّ تعریف الإتفاقیة للاّجئ دون الإشارة إلى الأحداث أو الوقائع المنشئة لوضع ا

بتمتعه بتلك المواصفات و المعاییر المقررة في التعریف یمنح للشخص الحمایة الواردة في 

اللاّجئ بها أو السبب الذي أدى إلى إلحاقها الإتفاقیة، بغض النظر عن تاریخ إتصاف 

.)130(به

الفرع الثاني

ولیة في ضوء أحكام المادة الثالثة المشتركة من إتفاقیات جنیف الأربعة الحمایة الدّ 

1977الملحقین لسنة ینم و البروتوكول1949

في ) 2بجنیف، نتیجة مخلفات الحرّب العالمیة (1949أوت  12إجتمعت الدول في 

المؤتمر الدبلوماسي لوضع إتفاقات دولیة لحمایة ضحایا الحرّب أین توصل فیها مجلس 

الإتحاد السویسري بصفته راعیا لإتفاقات جنیف، إلى إعتماد إتفاقات جنیف الأربعة، 

.1949أوت  12المؤرخة في 

حرب و تقوم الإتفاقیة على فكرة كفالة الإحترام للفرد، وعدم المساس بكرامة أسرى ال

المصابون العاجزون عن المشاركة في الأعمال الحربیة.

.63السابق، ص لواضح لویزة، المرجع _)129(
.78-77_ مرابط زهرة، المرجع السابق، ص )130(
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ففي حالة نشوب نزاع مسلح یتمتع مواطنو أي بلد 1949ووفقا لإتفاقیة جنیف لعام 

بعد فرارهم من العملیات الفدائیة و إستقرارهم في بلد العدوّ بالحمایة، كذلك یمكن أن یكون 

ة في دولة اللّجوء هنا یتدخل القانون الدّولي اللاّجئین من دول أخرى في وسط حرب أهلی

الإنساني بقواعده لتوفیر الحمایة لهؤلاء اللاّجئین، و نلاحظ أنّ القانون الدّولي الإنساني 

خصص حمایة تامة و سدّ بعض الذرائع التي یمكن أن تتحجج بها الدولة المعادیة 

القانون الدّولي الإنساني سدّ هذا المضیفة وتعامل لاّجئي الدولة المعادیة بصفتهم أعداء، ف

).(أول.)131(الفراغ وطالب الدولة المضیفة معاملتهم على أساس أنهم أجانب فقط

لكن تطورت النزاعات المسلّحة بین أن إتفاقات جنیف الأربع سمحت بإنقاذ العدید من 

ضح أنها الأرواح البشریة خاصة المدنیین منهم بما فیهم لاجئین و عدیمي الجنسیة، و إت

لا تكفي لضمان حمایة قانونیة كافیة فكان من اللازم تكمیلها و تطویرها بنصوص جدیدة 

.)(ثان

  أولا

ولیةحة الدّ خلال النزاعات المسلّ جئین الوضع القانوني للاّ 

لقد وردت الحمایة المقررة للاّجئین في إطار إتفاقیة جنیف الرابعة في الباب الثالث 

منها، إذ ینظم وضع الأجانب الموجودین في أراضي أحد أطراف النزاع، و الحمایة التي 

یتمتعون بها أثناء النزاعات المسلّحة ترجع إلى النظام الذي یتمتعون به بل إلى كونهم 

مثلا تحمي كل فرد یجد نفسه في حالة 1حمیین، فالمادة الرابعة فقرة أشخاص مدنیین م

مواجهات مسلّحة أو إحتلال أو تحت سیطرة نظام في حالة حرب أو قوة أو إحتلال.

و یمیّز القانون الدولي الإنساني اللاّجئ عن غیره من الأشخاص بإعتباره لا یتمتع 

لنسبة لأطراف النزاع، وهذا ما نصت علیه بحمایة دولیة وهو یصنفه في وضعیة حرجة با

حیث أوردت قاعدتین تؤكدان نظام حق 1949من إتفاقیة جنیف لعام 45و  44المادة 

اللّجوء في وقت الحرب. كما أقرّت الإتفاقیة حمایة رعایا دولة الإحتلال الذین لجاؤا قبل 

.)132(بدء النزاع

.164_ بلمدیوني محمد، المرجع السابق، ص )131(
.45-44_ مرابط زهرة، المرجع السابق، ص )132(
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لإتفاقیات الأخرى على مبدأ عدم الإبعاد كما ركّزت إتفاقیة جنیف الرابعة مثلها مثل ا

، كما توفر حمایة خاصة للأطفال اللاّجئین، ففي )133(5فقرة  45من خلال نص المادة 

حالة وقوع نزاع مسلّح دولي یحمي كل الأشخاص على أساس أنهم أجانب على إقلیم دولة 

أفضل سنة لهم الحق في حمایة خاصة15طرف في الإتفاقیة نفسها، فالأطفال دون 

.)134(مثلها مثل رعایا الدوبة التي یتواجدون فیها

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلّحة ،)135(أما البروتوكول الإضافي الأول

الدّولیة، فإنه یسد فراغا شاسعا عانى منه المدنیون، والذین من بینهم اللاّجئین، فقد أضاف 

حالة حركات التحرر كحالة جدیدة إلى جانب النزاعات المسلّحة الدّولیة، و ذلك في المادة 

الأول الحمایة للاّجئین في المادة ) منه، كما عزز البروتوكول الإضافي4الأولى فقرة (

) منه فیترتب عنها إلتزام الدول الأطراف في النزاع بإحترام قرار منح صفة اللاّجئ 73(

من قبل دولة أخرى طرف في النزاع كذلك، و تطبق هذه المادة على اللاّجئین اللذین 

مایة و مساعدة هربوا بسبب الإضطهاد أما اللاّجئون الأخرون و النازحون، فیتمتعون بح

.)136(من البروتوكول الإضافي الأول75/1إتفاقیة جنیف الرابعة، و أحكام المادة 

ثانیا

ولیةحة غیر الدّ جئین خلال النزاعات المسلّ الوضع القانوني للاّ 

یشهد العالم حالیا العدید من النزاعات ذات الطابع غیر دولي، تقع بین قوات مسلّحة 

منظمة لدولة وجماعات مسلحة متمردة أو منفصلة، نتجت عنها ضحایا معظمهم مدنیین.

من إتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب،  5فقؤة  45راجع نص المادة _)133(

منها، صادقت 58م وفقا لأحكام المادة 1950أكتوبر 21م، دخلت حیز التنفیذ في  1949أوت  12المؤرخة في 

.20/06/1960علیها الجزائر في 
.46مرابط زهرة، المرجع السابق، ص _)134(
، و المتعلق بحمایة ضحایا 1949أوت  12البروتوكول الإضافي الأول إلى إتفاقیات جنیف المؤرخة في _)135(

، الجریدة 16/05/1989، صادقت الجزائر علیه في 1977جویلیة 08ولیة، المؤرخ في حة الدّ المنازعات المسلّ 

.17/05/1989لیوم 20الرسمیة رقم 
م، المرجع السابق.1977)، من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 75/1)، (73)، (1/4راجع نصوص المواد (_)136(
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و إذا هرب السكان المدنیون من مواطنهم بسبب نزاع مسلّح غیر دولي، فإنهم 

مایة المنصوص علیها في حالة نشوب نزاع مسلّح یصبحون موضع حمایة مشابهة للح

دوّلي إلا أنه ینبغي التسلیم بأن القواعد لم تحدد بما فیه الكفایة.

فإن كانت النزاعات مهما كان نوعها تحكمها أحكام المادة الثالثة المشتركة من إتفاقیة 

الدّولي (نزاع جنیف الأربع، فإن دولة اللّجوء إذا كانت غیر طرف في النزاع المسلّح

، وفق )137(داخلي) فهنا اللاّجئون المتواجدون على إقلیم هذه الدولة لهم الحق في الحمایة

.)138(م 1977أحكام البروتوكول الثاني 

أن أحكام هذا البروتوكول لا تتضمن نظاما خاصا لحمایة  علىوتجدر الإشارة 

في الأعمال العدائیة، فاللاّجئ اللاّجئین بل تدرجهم في فئة الأشخاص اللذین لا یشاركون

قد یجد نفسه في وسط نزاع داخلي ینشب في البلد الذي یلجأ إلیه، و في هذه الحالة فهو 

)139(یحضى بنفس الضمانات التي كرسها هذا البروتوكول للمدنیین و الأشخاص النازحین

عائرهم و یمكن حصرها في إحترام المدنیین و شرفهم و معتقداتهم، و ممارستهم لش

، كما كرّس )141(، كذلك حضر الإعتداء علیهم)140(الدینیة، و معاملتهم معاملة إنسانیة

، وضع النساء في أماكن )142(حمایة خاصة للأطفال و النساء و ذلك بتوفیر المعونة لهم

، حمایة )143(منفصلة عن الرجال، ومنع النطق بالإعدام ضد الحوامل و الأمهات

، إحترام المرضى و الجرحى و المنكوبین في )144(ئیةالمحتجزین ومنحهم ضمانات قضا

.51مرابط زهرة، المرجع السابق، ص _)137(
م، و المتعلق بحمایة  1949أوت  12البروتوكول الإضافي الثاني إلى إتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في _)138(

وفقا   1978دیسمبر 07م، دخل حیز التنفیذ في 1977جوان 08ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة، المؤرخ في 

منه.23لأحكام المادة 
.57لواضح لویزة، المرجع السابق، ص _)139(
م، المرجع السابق.1977أنظر المادة الرابعة فقرة أولى من البروتوكول الإضافي  الثاني لسنة _)140(
م، المرجع نفسه.1977) من البروتوكول الإضافي  الثاني لسنة 4/2أنظر المادة (_)141(
م، المرجع نفسه.1977) من البروتوكول الإضافي  الثاني لسنة 4/3أنظر المادة (_)142(
م، المرجع نفسه.1977) من البروتوكول الإضافي  الثاني لسنة 6أنظر المادة (_)143(
م، المرجع نفسه.1977) من البروتوكول الإضافي  الثاني لسنة 5أنظر المادة (_)144(
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، حظر النقل القسري للمدنیین لأسباب تتعلق )146(، حضر تجویع المدنیین)145(البحار

.)147(بالنزاع إلا إذا تطلب ذلك أمنهم أو لأسباب عسكریة

هذه أهم الضّمانات التي التي كرّسها البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقیات جنیف 

ین، و اللاّجئیین أثناء النزاعات المسلّحة غیر الدّولیة.للمدنی

المطلب الثاني

تكریس محدود للحمایة القانونیة للمهاجرین غیر النظامیین

تعرضت بعض المواثیق الدّولیة للمسائل المتعلقة بالهجرة، أهمها الإتفاقیة الدّولیة 

هذه  1990لحمایة حقوق المهاجرین، والتي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

الأخیرة رغم معالجتها بإسهاب لكافة حقوق العمال المهاجرین و أفراد أسرهم، سواءا كانت 

إجتماعیة، أو ثقافیة أو مدنیة، إلا أنها في المقابل لم تعالج بوضوح حقوق إقتصادیة،

حقوق الفئة التي هي في وضع غیر قانوني من العمال المهاجرین، مع ضمان حد أدنى 

من الحمایة لحقوقهم الأساسیة و ربما یفسر ذلك لحداثة هذه الظاهرة أو قلتها في الفترة 

.(فرع أول)1990التي أبرمتها هذه الإتفاقیة سنة 

إضافة جاء البروتوكول الخاص بالقضاء على تهریب المهاجرین عن طریق البحر و 

الجوّ و الملحق بإتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على الإجرام المنظم العابر للحدود سنة 

، و الذي تعرض لمسؤولیة المهاجرین الجنائیة، و جرم أعمال تهریب المهاجرین 2000

.)148((فرع ثاني)

.السابقم، المرجع 1977الثاني لسنة ) من البروتوكول الإضافي 8و 7أنظر المادة (_)145(
م، المرجع نفسه.1977ن البروتوكول الإضافي  الثاني لسنة ) م14أنظر المادة (_)146(
م، المرجع نفسه.1977) من البروتوكول الإضافي  الثاني لسنة 17أنظر المادة (_)147(
.26محمد رضا التمیمي، المرجع السابق، ص _)148(
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الفرع الأول

الإتفاقیة الدّولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین و أفراد أسرهم

تعرضت المواثیق الدّولیة للمسائل المتعلقة بالهجرة، أهمها الإتفاقیة الدّولیة لحمایة 

حقوق كل العمال المهاجرین، و أفراد أسرهم التي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

، و رغم معالحتها بإسهاب لكافة حقوق العمال المهاجرین، لكنها لم تعالج بوضوح 1990

.)149(حقوق الفئة التي هم في وضع غیر قانوني من العمال غیر المهاجرین

  أولا

و أفراد أسرهمولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرینمضمون الإتفاقیة الدّ 

تعتبر هذه الإتفاقیة التي إعتمدتها الجمعیة العامة في الثامن عشر من كانون الأول / 

م، و هي من أهم الإتفاقیات الدولیة ذات العلاقة المباشرة بالهجرة و 1990دیسمبر عام 

المهاجرین، و هي التي طرحتها منظمة العمل الدولیة، و هي إتفاقیة دولیة شاملة، 

المفاهیم و المبادئ و المعاییر الواردة في الإتفاقیات القائمة الملّزمة إستلهمت العدید من

قانونا، و من دراسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مسألة الهجرة و المهاجرین 

في الكثیر من المنتدیات الدّولیة، كما تضع الإتفاقیة مثلها مثل جمیع الإتفاقیات الدولیة 

الإنسان، المعاییر التي تتبلور نموذجا للقوانین و الإجراءات الأخرى المعنیة بحقوق 

القضائیة و الإداریة، لمختلف الدول التي تصادق على الإتفاقیة أو تنظم إلیها، بتطبیق 

.)150(أحكامها و إتخاذ ما یلزم من تدابیر لملائمة تشریعاتها الوطنیة و نصوصها

جرین، حیث تضمن الجزء الأول منها حیث تعني هذه الإتفاقیة بحقوق العمال المها

تعریفا شاملا لهذه الفئة من جمیع التعاریف الأخرى الواردة في المواثیق الدولیة المعنیة 

.30طیبي عیاشة، المرجع السابق، ص _)149(
محمد عبد العزیز أبو عباة، حقوق المهاجرین غیر الشرعیین( دراسة تأصیلیة مقارنة بالقانون الدولي)، أطروحة _)150(

مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراة الفلسفیة في العلوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

.82، ص 2013الریاض، كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة الجنائیة، 
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بالمهاجرین، و هذا في الفقرة الأولى من المادة الثانیة من الإتفاقیة، أما المادة الرابعة فإنها 

تعرف أفراد أسرة العامل المهاجر.

من الإتفاقیة، فإن نفاذها یبدأ من الیوم الأول من الشهر 1) فقرة 87و طبقا للمادة (

) أشهر على تاریخ إیداع الوثیقة العشرین من وثائق 3الذي یلي إنقضاء فترة ثلاثة (

التصدیق، أو الإنظمام، و لم تحضى هذه الإتفاقیة بالقدر المطلوب من التصدیقات إلا 

.)151(01/07/2003یز النفاذ إعتبارا من ، و دخلت ح2003عام 

ثانیا

الحقوق المقررة بموجب الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین و أفراد 

أسرهم

جموعة واسعة من الحقوق لجمیع العمال إن هذه الإتفاقیة في جزئها الثالث تمنح م

م من حیث الهجرة سواءا كانو المهاجرین و أفراد أسرهم، و ذلك بغض النظر عن وضعیته

حائزین على والوثائق اللازمة أي بالمعنى الأخر مهاجرین نظامیین، أو غیر حائزین على 

الوثائق اللازمة، و هو ما یطلق علیه تسمیة المهاجرین غیر النظامیین، وقد أصدرت 

لعام الثاني، اللّجنة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین و أفراد أسرهم التعلیق ا

أین تطرق لأهم الحقوق المقررة لحمایة فئة العمال غیر النظامیین، و هي كذلك فئة من 

.)152(فئات المهاجرین غیر النظامیین

حیث تؤكد الإتفاقیة على أن یتمتع العمال المهاجرین بمعاملة لا تقل مراعاة عن 

شروط العمل، إضافة إلى المعاملة التي تنطبق على رعایا الدولة، من حیث الأجر، و 

) إلى أن ضمان حقوق العمال المهاجرین، یجب أن 25ماتؤكده الفقرة الثالثة من المادة (

تصان حتى و إن خالف العامل المهاجر شروط الإقامة، و كذلك الحق في الضمان و 

.65_ بطاهر عبد القادر، المرجع السابق، ص )151(
.100_ بطاهر عبد القادر، المرجع نفسه، ص )152(
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)، و الحق في التنظیم أي الإنظمام لأي نقابة عمالیة 27التأمین الإجتماعي (المادة 

).26ادة (الم

كما یحق للعمال المهاجرین و أفراد أسرهم تكوین جمعیات و نقابات عمال المادة 

)، كما تؤكد على أن 42)، و كذلك الإجازة بالحق في المشاركة السیاسیة (المادة 40(

تقوم دولة العمل بتیسییر و تسهیل إستشارة العمال المهاجرون و أفراد أسرهم، أو 

42لمتعلقة بحیاة المجتمعات المحلیة و إدارتها (المادة مشاركتهم في إتخاذ القرارات ا

)، أما الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على أنه یجوز أن یتمتع العمال 2الفقرة 

المهاجرون بالحقوق السیاسیة في دولة العمل، إذ منحتهم تلك الدولة من خلال ممارستها 

ى حق الإقامة و لم تشمل الأسرة، و ) عل50سیداتها مثل هذه الحقوق، كما تنص المادة (

) تلزم إتخاذ التدابیر اللازمة و المناسبة لضمان وحدة أسر العمال المهاجرین، 44المادة (

) بغض النظر عن مدى مشروعیة إقامة المهاجر.30و كذلك الحق في التعلیم (

)، و حق 31دة كما تضمن إحترام الهویة الثقافیة للعمال المهاجرین و أفراد أسرهم (الما

)، بالإضافة 43/45الوصول إلى خدمات التوجیه والتدریب المهنیین، و التوظیف (المادة 

على الحصول على الخدمات الإجتماعیة كالحصول على مسكن، و الحمایة من 

.)153(الإستغلال فیما یتعلق الإیجار

ثالثا

أسرهمفعالیة محدودة للإتفاقیة الخاصة بالعمال المهاجرین و أفراد 

إن إتفاقیة حمایة كافة العمال المهاجرین و أفراد أسرهم، لایضمن لها النجاح كون 

الأمر یتوقف على مدى ماتتلقاه الإتفاقیة من قبول، ومدى إلتزام الدول الأعضاء 

بأحكامها، والحقیقة أن الإتفاقیة تلقى قبولا ضعیفا للغایة من الدول، إذ أن الإتفاقیة التي 

)، 30)، (44)، (50)، (42/3)، (42/2)، (42)، (40)، (26)، (27)، (25/3راجع نصوص المواد: (_)153(

، المرجع السابق.ال المهاجرین و أفراد أسرهم) من الإتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع حقوق العم45)، (43)، (31(
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لم تدخل إلى حیز النفاذ إلاّ 1990جمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر صدرت عن ال

، عندما صار عدد الدوّل المصدقة، أو المنظمّة إلى الإتفاقیة 2003في أول یولیو 

) من الإتفاقیة، أي أن الأمر إقتضى مرور 86عشرون دولة، وفق ما إشترطته المادة (

صاب المطلوب، وعند دخول الإتفاقیة إلى حیز حوالي ثلاثة عشر عاما للحصول على الن

النفاذ، ساد تفاؤل مشوب بالحذر من أنّ إستكمال العدد المطلوب من الدول الموقعة، أو 

المنظمة یؤدي إلى المزید من التصدیقات على الإتفاقیة، و لكن الأیام أثبتت أن الأمر 

) دولة 34تفاقیة (كان عدد المنضمین للإ2005نوفمبر 10یسیر ببطئ شدید فحتى 

لم یزد العدد إلاّ بدولتین فقط لیصبح عدد الدول الموقعة أو 2007فحسب، وحتى فبرایر 

.)154(دولة فحسب36المنظمة 

وما یعتري الإتفاقیة ضعف لا یقف عند عدد الدول المصدقة أو المنظمة، بل إن 

تصدیق، أو الإنظمام العامل الحاسم هو إمتناع الدول المستقبلة للأیدي العاملة عن ال

للإتفاقیة.

فالواقع یبین أنّ جمیع الدول المصدقة على الإتفاقیة، أو المنظمة لها، هي دول مرسلة 

للأیدي العاملة، ولیست دول مستقبلة، و إذا كانت دولة الإستبقال لیست منظمة للإتفاقیة، 

.)155(فلا جدوى من الحدیث عن الإتفاقیة و لا الحقوق التي یحمیها

الفرع الثاني

ر و البحر و الجوّ بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البّ 

إعتمد هذا البروتوكول و عرض للتوقیع و التصدیق علیه بموجب قرار الجمعیة العامة 

، و تشیر )156(2000نوفمبر 15الدورة الخامسة و الخمسون في 25للأمم المتحدة، 

لأغراض هذا البروتوكول، و هي منع و مكافحة تهریب )2أحكام البروتوكول في المادة (

من الإتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع حقوق العمال المهاجرین و أفراد أسرهم، إعتمدت بقرار 86_ أنظر المادة )154(

  م. 1990دیسمبرمن عام 18المؤرخ في  158ع/5الجمعیة العامة 
_ أحمد حسن البرعي، الإتفاقیة الدّولیة لحمایة جمیع العمال المهاجرین و أفراد أسرهم، الحلقة العلمیة "اللّجوء و )155(

.58، ص 2007الهجرة: المشكلات و الحلول" جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، تونس، 
  .80ص  المرجع السابق،ن محمد نور، عثمان الحس_)156(
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المهاجرین، و كذلك تعزیز التعاون بین الأطراف تحقیقا لحمایة حقوق المهاجرین 

.)157(المهربین

  أولا

و البحر والجوّ مضمون بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البرّ 

، و "تهریب المهاجرین"بتمییز، ما یقصد )158(أوضحت المادة الثالثة من البروتوكول

هو تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة لیس ذلك الشخص من رعایاها، أو 

المقیمین الوافدین فیها، و ذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على 

منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى، و یقصد بتعبیر الدخول غیر المشروع، عبور الحدود 

، و یطبق هذا )159(دون التقید بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

)4البروتوكول بإستثناء ما نص علیه خلافا لذلك علي منع الأفعال المجرمة وفقا (للمادة 

من هذا البروتوكول، و التحري عنها وملاحقة مرتكبیها، فغالبا ما تكون تلك الجرائم ذات 

ي، و تكون مكونة فیها " جماعة إجرامیة منظمة "، و كذلك على حمایة الطابع غیر وطن

.)160(حقوق الأشخاص اللذین یكونون هدفا لتلك الجرائم

ثانیا

بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین الحمایة المقررة للمهاجرین غیر الشرعیین في

البحر الجوّ عن طریق البرّ 

یشكل الإتجار في حد ذاته إنتهاكا جسیما لحقوق الإنسان و تترتب عنه في الغالب 

إنتهاكات أخرى، وهكذا كان لزاما أن تستهدف مجهودات الحمایة إستعادة حقوق الضحیة 

و منع حدوث إنتهاكات أخرى لحقوقه و ینبغي كفالة جمیع الحقوق التي نصت علیها 

لإنسان لضحیة الإتجار.النصوص الدولیة الخاصة بحقوق ا

  .201و  200المرجع السابق، ص رؤوف قمیني، _)157(
من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر البحر الجو، المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة 3المادة _)158(

نوفمبر 15لمكافحة الجریمة المنظمة عن الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 

2000.
.201ي، المرجع السابق، ص رؤوف قمین_)159(
.63بوعافیة لیندة، المرجع السابق، ص _)160(
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وعلاوة على ذلك فإن إعتماد تدابیر خاصة لحمایة الضحایا و الشهود یكتسي أهمیة  

قصوى في ملاحقة و معاقبة الجرائم المرتكبة بالخصوص في إطار جماعة منظمة 

فالضحیة یلعب دورا محوریا في ملاحقة و معاقبة مرتكبي الإتجار على أن الضحیة 

صا عند مواجته بالشخص الذي إعتدى علیه، یعیش قبل و أثناء إنجاز التحقیقات خصو 

حالة من الضغط الذي سبق أن عاشه أثناء إستغلاله (محاولة الإیذاء). مما قد یسبب له 

قلقا إضافیا و یعیده ذهنیا إلى الوضعیة الصادمة التي عاشها سابقا.

و فضلا عما تقدم ثمة إحتمال كبیر لخطر ترهیب الضحیة أثناء سهر الإجراءات 

قضائیة (الأبحاث، التحقیق، وغیرها) من طرف مرتكب الإتجار أو من طرف الشبكة ال

المنظمة للإتجار لإرغامه على سحب الشكوى أو الإدلاء بشهادته و بعد صدور الحكم 

هناك كذلك خطر الإنتقام من الضحیة الذي یصرح بشهادته، أو من أسرته.

فع شكایة ضد المتاجرین و معاقتبهم و لضمان تمتع الصحیة بحقوقه  و تمكینه من ر 

نصت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود و البروتوكول 

المتعلق بالإتجار على تدابیر هامة في مجال حمایة ضحایا الإتجار و الشهود علیه:

_إعتبار الشخص ضحیا لا مجرم.

_حق الضحایا الأجانب في الإقامة.

یة الضحایا وحیاتهم الخاصة._حمایة هو 

الموافقة و إطلاع الضحایا على الإجراءات القضائیة و الإداریة.

_ضمان السلامة الجسدیة للضحایا وتجنب معاودى إیذاء الضحیة بالإضافة للحق في 

.)161(المساعدة القانونیة

) أوردت السلوكات الإجرامیة التي یجب على الدول أن تدرجها تحت 06نجد المادة (

طائلى التجریم، و التي یعتبر كل فعل منها جریمة لتهریب المهاجرین.

) من البروتوكول إلى أنه: " یجب أن تعتمد كل دولة طرف ما 07كما أشارت المادة (

خرى لتجریم الأفعال التالیة في حال إرتكابها عمدا، قد یلزم من تدابیر تشریعیة، و تدابیر أ

.73-72_ المنظمة الدولیة للهجرة، المرجع السابق، ص )161(
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و من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة 

.)162(أخرى "

تهریب المهاجرین.-

القیام بغرض تسهیل تهریب المهاجرین عن طریق إعداد وثیقة سفر أو هویة -

القبیل، أو توفیرها، أو حیازتها.مزورة، و تدبیر الحصول على وثیقة من هذا 

تمكین شخص لیس مواطنا، أو مقیما دائما في الدولة المعنیة من البقاء، فیها دون -

تقیید بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك بإستخدام الوسائل المذكورة 

ین المهربین و ) أكد البروتوكول ضرورة إعادة المهاجر 17في الفقرة "ب"، و في المادة (

التي تنص على: " توافق كل دولة طرف على أن تیسر و تقبل دون إبطاء لا مبرر له أو 

) من هذا 07غیر معقول، إعادة الشخص الذي یكون هدفا للسلوك المبین في المادة (

البروتوكول، و التي هي من رعایاها، أو یتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقلیمها وقت 

.)163(إعادته"

ما نص البروتوكول على إتخاذ كل دولة ما یلزم من تدابیر تشریعیة، و تدابیر أخرى ك

لإعتبار الظروف التالیة ظروفا مشددة للجریمة:

الظرف الأول: الأفعال التي من شأنها أن تستتبع معاملة أولئك المهاجرین معاملة لا _

إنسانیة أو مهینة، أو لغرض إستغلاله.

ل التي من شأنها أن تعرض المهاجرین المعنیین للخطر أو یرجح الظرف الثاني: الأفعا_

أن تعرض حیاتهم أو سلامتهم للخطر.

البحر كما یطبق البروتوكول على جمیع أشكال التهریب للمهاجرین عن طریق البرّ 

، و دائما ما نأخذ بعین الإعتبار أهمیة و جسامة مشكل تهریب المهاجرین عن الجوّ 

).09) إلى (07جنة الخاصة قررت تجریمها في المواد (اللّ طریق البحارة، 

تمت لأجل هدف إعطاء سلطات )09) إلى (07(و الإجراءات المقررة في المواد من 

كافیة للدولة ضد سلطة أي من الدول التي تمثل السفن التي تنقل المهاجرین، و التي 

) من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، المرجع السابق.07) و (06أنظر المادة (_)162(
.63بوعافیة لیندة، المرجع السابق، ص_)163(
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ا أن تقوم بإجراءات منها تشكل الهدف و الغرض من التهریب، وهذه السلطة یجب علیه

المحافظة على أدلة التهریب.بین و المهاجرین، وكذا تخویف المهرّ 

و الكل یلتزم بقواعد السیادة للدول في السفن و كل ملحقاتها، و لكي یتم أي إجراء ضد 

سفینة في البحر، فالقاعدة العامة الواجبة التطبیق حسب البروتوكول هي الحصول على 

.)164(البلدان التي تخضع لها السفن أو ملحقاتها أو القواربموافقة سلطات 

.205-203رؤوف قیمیني، المرجع السابق، ص _)164(
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المبحث الثاني

رعیینجئین و المهاجرین غیر الشّ إختلاف الإطار الهیكلي لحمایة كل من اللاّ 

یمثل الدفاع عن حقوق اللاّجئین مجالا من أبرز المجالات، التي إهتمت بها الشّرعیة 

الدّولیة في معرض وضعها لضمانات حقوق،  مواجهة نتائج إنكارها أو إنتهاكها، و إذا 

كانت قضایا حقوق الإنسان تمثل لدى المهتمین بها أهمیة خاصة، فإن قضیة اللّجوء و 

أكبر، بسبب تزاید ظاهرة إنتهاك حقوق الأفراد و الجماعات من هذه اللاّجئین تمثل أهمیة

الفئة، كما أصبحت مشكلة اللّجوء من أكثر القضایا التي أولى لها المجتمع الدولي إهتماما 

واسعا، و عمل على وضع قواعد تكفل حمایة قانونیة واسعة النطاق للاّجئین، و بطبیعة 

ونیة متوقف أساسا على الألیات المؤسساتیة الواقفة وراء الحالة فإن فعّالیة أیة قاعدة قان

تعزیزها، لضمان إحترامها و كفالة الجزاء المترتب على إنتهاكها، و على هذا الأساس 

، )165((مبحث أول)نتعرض لدراسة هذه الألیات المتعددة و المتمیزة بتكریس حمایة فعالة 

الأجهزة المؤسساتیة المكلّفة على عكس الهجرة غیر الشّرعیة، فالبرغم من إكتضاض

بحمایة المهاجر إلا أنها لم تجسد حمایة فعلیة، كما أن موقف هذه الأجهزة من مسألة 

الهجرة ظهر في العدید من المحافل الدّولیة و سعت إلى أن تثبت وجوب أن تكون 

جب أن ممارسة الهجرة غیر الشّرعیة جزءا من إستراتجیة أوسع نطاقا، و أقرّ بأن البلدان ی

توفر قنوات للهجرة الشّرعیة ، و أن تسعى للأستفادة منها مع تأمین حقوق الإنسان 

للمهاجرین، و أیضا تستطیع البلدان الفقیرة أن تستفید من الهجرة من خلال تحویلات 

المهاجرین التي تساعد في عملیات التنمیة بها، و من ثم فكل البلدان لها مصلحة في 

ب المزید من التعاون الدولي، و على الأجهزة المؤسساتیة أن تساعد الهجرة، و هو ما یتطل

في وضع قواعد دولیة، و رسم سیاسات أفضل للمهاجرین بالشكل الذي یكفل مصلحة 

(مبحث الجمیع، البلدان التي ترسل المهاجرین و البلدان التي تستقبلهم على حد سواء 

.)166(ثاني)

.70لواضح لویزة، المرجع السابق، ص _)165(
.68_ بوعافیة لیندة، المرجع السابق، ص )166(
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المطلب الأول

الدوّلیة لحمایة اللاّجئینفعّالیة الأجهزة 

صحیح أن قواعد القانون الدولي الحدیثة تجرم الحرب، و تمنع اللّجوء لإستخدام القوة 

أو التهدید بإستخدامها، إلا أن النزاعات و الحروب أصبحت حقیقة لا یمكن تجاهلها، 

ظاهرة  بحیث یتعرض المدنیون لمختلف إنتهاكات حقوق الإنسان، و ماینتج عنه من تفاقم

اللّجوء و اللاّجئین، مما یستدعي ضرورة الحد من الأضرار، و ضمان الحمایة و 

المساعدة للأشخاص المتأثرین بها خاصة فئة اللاّجئین، و ذلك عن طریق إنشاء شبكة 

من المؤسسات و النظم القانونیة التي تهدف إلى توفیر الحمایة لهذه الفئة و التعامل معها 

، حیث تلعب كل من اللّجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و المفوضیة )167(بطریقة إنسانیة

السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاّجئین دورا هاما منذ إنشائهما في توفیر الحمایة اللازمة 

للاّجئیین، و یتداخل عملهما في كثیر من الأحیان. 

و اللّجنة ، رع أول)(فو من هنا سنقوم بتبیان دور كل من المفوضیة السامیة للاّجئین 

اللّجنة الدّولیة لتقصي ، (فرع ثاني)الدّولیة للصلیب الأحمر في حمایة اللاّجئین 

(فرع ثالث).الحقائق

الفرع الأول

حمایة اللاّجئین في إطار المفوضیة السّامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاّجئین

(ثانیا)و (أولا)، هذا الفرع سوف ندرس فیه نشأة المفوضیة السامیة لشؤون اللاّجئین 

سوف نسلط الضوء علي ممارسة إختصاص المفوضیة السامیة في مجال حمایة 

اللاّجئین.

  أولا

نشأة المفوضیة السامیة للأمم المتحدة

ورة لم تعرف من قبل، و نظرا لزیادة حدة مشاكل اللاّجئین في عهد الأمم المتحدة بص

إلتزاما بمبادئها المعلن عنها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من میثاقها، دعت الدول 

.71بوعافیة لیندة، المرجع السابق، ص _)167(
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م، و التي لا تزال 1950إلى ضرورة إنشاء المفوضیة السامیة لشؤون اللاّجئین عام 

أنها ، و تم تحدید مدة عمل المفوضیة بثلاث سنوات على أساس)168(قائمة إلى یومنا هذا

في  427فترة كافیة لإنهاء مشكلة اللاّجئین، إلا أن الجمعیة العامة أصدرت القرار رقم 

، بموجبه تم تمدید مهلة عمل المفوضیة لمدة خمس سنوات، و لا یزال 1953أكتوبر 

التمدید ساریا إلى یومنا هذا في ظل الإرتفاع المذهل لعدد اللاّجئین المحتاجین للحمایة 

قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن تتواصل ولایة المفوضیة حتى تتم الدولیة، و قد

.)169(تسویة مشكلة اللاّجئین

و تشمل المفوضیة السامیة لشؤون اللاّجئین بحمایتها أولئك الأشخاص الذین تم 

إستئصلهم بالقوّة من أوطانهم الأصلیة، وغالبا مایكونو قد خسرو كل مالدیهم سواء من 

جتمعاتهم، وظائفهم، وشعورهم بالأمان و الإنتماء.أسرهم، م

كما أن ولایة المفوضیة كانت مقصورة على المقیمین خارج بلدهم الأصلي، غیر أنه و 

مع مرور الوقت، و ضمانا للعودة الدائمة صارت تشترك في تقدیم المساعدة و الحمایة 

العامة و الأمین العام من للاجئین العائدین إلى أو طانهم، وعلى ذلك طلبت الجمعیة 

المفوضیة تقدیم المساعدة و توفیر الحمایة لمجموعة من النازحین داخلیا الذین لم یعبرو 

.)170(حدودا دولیة، إذ كانو في حالة شبیهة باللاّجئین في أوطانهم

و تجدر الإشارة إلى أن عمل المفوضیة یخلو من أیة طبیعة سیاسیة، و تكون حیادیة 

زة، و متمتعة بالإستقلالیة، وتقتصر مهامها على الجوانب الإنسانیة و و غیر منحا

الإجتماعیة ذات الصلة، و ذلك مانصت علیه المادة الثانیة من النظام الإساسي 

.)171(للموفوضیة السامیة

.26مرابط زهرة، المرجع السابق، ص _)168(
.73لواضح لویزة، المرجع السابق، ص _)169(
.74المرجع نفسه، ص _ لواضح لویزة،)170(
جئین الذي إعتمدت الجمعیة العامة بقراراها من النظام الأساسي لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاّ 2_ المادة )171(

.1950دیسمیر 14) و المؤرخ یوم 5-(د 428
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ثانیا

جئینامیة في مجال اللاّ ممارسة إختصاص المفوضیة السّ 

جئین، تتكفل المفوضیة حسب نظامها الأساسي بوظیفتین هما الحمایة الدولیة للاّ 

، غیر أن وظیفة الحمایة هي الأساسیة، وهذا )172(والبحث في حلول دائمة علن مشاكلهم

لسببین: من جهة، فإن وظیفة الحمایة تعمل نوعا ما وظیفة البحث في الحلول الدائمة، و 

جئین هو الغایة القصوى لجمیع الحلول الدائمة لمشاكل اللاّ من جهة أخرى فإن إیجاد 

نشاطات المفوضیة، غیر أن التغیرات العمیقة التي طرأت على المجتمع الدولي في 

جئین الذین أصبحو یتمركزون في الدول الأشد عوزا، السنوات الأخیرة، و الشكل الجدید للاّ 

اتها بل جعلها تفقد معناها ما لم تكن قد خلق وصفا لا یمكن فیه تأمین الحمایة في حد ذ

مصحوبة بتقدیم المساعدات، و إذا كانت المفوضیة قد إستطاعت التكیف مع التحدیات 

، و من )173(التي تواجهها فهذا لأنها عرفت كیف تدمج الحمایة و المساعدة في أن واحد

أبرز إختصاصات المنظمة مایلي:

جئین، و التصدیق علیها و الإشراف على العمل على عقد إتفاقیات دولیة لحمایة اللاّ 

ر ترمي إلى العمل على عقد إتفاقیات خاصة مع الحكومات على تنفیذ أیة تدابیتنفیذها، 

جئین الحصول من الحكومات على معلومات بشأن عدد اللاّ تحسین أحوال اللاجئین، وكذا 

التنسیق بین جهود تیسیر و أوضاعهم المعیشیة، بالإضافة إلى الموجودین على أراضیها،

كذلك بدأت المنظمة  بالقیام بمسؤولیاتالخاصة المهتمة برفاهیة اللاّجئین، المنظمات 

افة للتنسیق في تقدیم المساعدات للاجئین، بالرغم من هذا لم یكن من واجب المنظمة إض

جئین، و البحث عن حلول دائمة إلا أن هذا الدور أصبح من أهم واجباتها لحمایة اللاّ 

م، و یدخل في حمایة المفوضیة الأشخاص الطبیعیون الذین یقیمون خارج أوطانهم له

الأصلیة و لا یستطیعون العودة إلى بلدانهم، و قد قامت المفوضیة السامیة منذ إنشائها 

لاجئین، تحت _ تنص الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمفوضیة: یتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون ال)172(

سلطة الجمعیة العامة، مهمة تأمین حمایة دولیة، تحت رعایة الأمم المتحدة ، للاجئین الذین یشملهم أحكام هذا النظام 

.جئینالأساسي، و مهمة إلتماس حلول دائمة لمشكلة اللاّ 
.174جئین، المرجع السابق، ص _ أیت قاسي حوریة، تطور الحمایة الدولیة للاّ )173(
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جئین، و المساعدة الغذائیة و الصحیة، بكل الأعمال الموكلة لها من توفیر لحمایة اللاّ 

تها المتمثلة في إیجاد حلول دائمة لهم بالتنسیق مع حكومات بالإضافة إلى بعض واجبا

.)174(جوء، سواء تعلق الأمر بالعودة الطواعیة أو التوطیندول اللّ 

الفرع الثاني

جنة الدولیة للصلیب الأحمرجئین في إطار اللّ حمایة اللاّ 

تعتبر اللّجنة الدولیة للصلیب الأحمر ألیة بذلت جهودا طویلة لتقدیم الحمایة، و 

المساعدة للاّجئ أثناء النزاعات المسلّحة، و یستوجب لدراسة غایة اللاّجئین في إطار هذه 

)، لنتعرض بعد ذلك لدورها في إطار الحمایة الدّولیة (أولااللّجنة تبیان مفهومها وأهمیتها 

(ثانیا).للاّجئینالمقررة

  أولا

لیة للصلیب الأحمرلجنة الدوّ الّ وأهمیةمفهوم

دراسة مفهوم اللّجنة الدّولیة للصلیب الأحمر یقتضي التطرق إلى نشأة هذه اللّجنة و 

).2)، و كذا دراسة مركزها القانوني (1جهزتها (

ولیة للصلیب الأحمر و أجهزتهاجنة الدّ نشأة اللّ -1

العنصر تبیان نشأة اللّجنة الدولیة للصلیب الأحمر و كذا الأجهزة التابعة سنحاول في هذا 

  لها.

ولیة للصلیب الأحمرجنة الدّ نشأة اللّ - أ

، و كلفها المجتمع الدولي بموجب 1873أنشئت اللّجنة الدّولیة للصلیب الأحمر عام 

قانون الدولي إتفاقات جنیف الأربعة، و أثر ممارساتها بالعمل على التطبیق الدقیق لل

الإنساني، كما عهدت الدول إلى اللّجنة الدّولیة بمهمة توفیر الحمایة و المساعدة لضحایا 

.)175(النزاعات المسلّحة، و الإضطرابات الداخلیة و نتائجها المباشرة

.167بلمدیوني محمد، المرجع السابق، ص _)174(
.11بشیر سبهان أحمد، المرجع السابق، ص _)175(
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ولیة للصلیب الأحمرجنة الدّ ة و هیاكل اللّ أجهز -  ب

الأحمر، نشیر إلى أن العضویة في ولیة للصلیب جنة الدّ قبل التعرض لأجهزة اللّ 

عضو، ینتخب  25إلى  15لجنة مقتصرة على المواطنین السویسریین التي تضم مابین الّ 

) سنوات قابلة للتجدید، و هذا مانصت علیه المادة السابقة من 5أعضائها لمدة خمس (

جنة لّ ، و التي تنص على أعضاء ال)176(ولیة للصلیب الأحمرجنة الدّ النظام الأساسي للّ 

ولیة للصلیب الأحمر.الدّ 

تعین اللّجنة الدّولیة أعضائها بإختیارهم من المواطنین السوسریین، و یتراوح عدد 

ولیة جنة الدّ حقوق و واجبات أعضاء اللّ ) عضو، كما أنّ 25) و (15الأعضاء مابین (

أربع ولیة لإعادة إنتخابهم كل جنة الدّ یخضع أعضاء اللّ محددة في النظام الداخلي، و 

) سنوات، ینبغي لهم 04) سنوات، و بعد إنقضاء ثلاث ولایات مدة كل منها أربع (04(

ولیة.جنة الدّ الحصول على أغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء اللّ 

یجوز اللّجنة الدّولیة أن تنتخب أعضاء فخریین:

:)177(جنة فتتمثلأما بخصوص أجهزة اللّ 

_ الجمعیة العامة1أ/

تعد الهیئة التي تحكم اللّجنة، و تتألق من جمیع أعضاء الدولیة على قدم المساواة، و 

یعد رئیس الجمعیة العامة رئیسا للّجنة، و نائباه نواب لرئیس اللّجنة، و تشرف الجمعیة 

على جمیع أنشطة اللّجنة، و تقوم بصیاغة سیاستها العامة، و تقوم بتفویض مجلس 

.)178(بعض سلطاتها، و هو مانصت علیه المادة التاسعة من نظامهاالجمعیة في مباشرة 

أ/ب_ مجلس الجمعیة

هو جهاز فرعي للجمعیة، یتصرف بتفویض منها و یترأسه اللّجنة الدّولیة للصلیب 

) أعضاء تنتخبهم الجمعیة العامة، و یعد مجلس الجمعیة 05الأحمر، یتكون من خمسة (

.1998جوان 24جنة الدولیة للصلیب الأحمر الصادرة في _ المادة السابقة من النظام الأساسي للّ )176(
ة هي: (أ) الجمعیة جنة الدولیة للصلیب الأحمر على: "هیئات اللجنمن النظام الأساسي للّ 08_ تنص المادة )177(

العامة، (ب) مجلس الجمعیة، (ج)، الرئاسة".
م، المرجع السابق.1998جنة الدولیة للصلیب الأحمر لسنة _ أنظر نص المادة التاسعة من النظام الأساسي للّ )178(
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الجمعیة العامة، و إتخاذ القرارات الداخلیة، خصوصا تلك المسؤول عن إعداد أنشطة 

المتعلقة بالسیاسة العامة لتمویل میزانیة المنظمة، و القرارات المتعلقة بشؤون الموظفین و 

الإتصال، كما یعمل كحلقة وصل بین مجلس الإدراة و الجمعیة العامة، ویقدر تقاریره 

.)179(بشكل دوري إلى الجمعیة العامة للّجنة

جنة_ مجلس إدارة اللّ 3أ/

هي الهیئة التنفیذیة للّجنة الدّولیة، المسؤولة عن تطبیق و ضمان تطبیق الأهداف 

العامة و الإستراتجیة المؤسسة و المحددة من قبل الجمعیة، و یعدّ مجلس إدارة اللّجنة 

وهو مسؤولا أیضا عن حسن سیر العمل و فاعلیة أداء جمیع معاني اللّجنة الدّولیة، 

متكون من المدیر العام و المدیرین الثلاثة اللذین تعینهم الجمعیة، و یترأس مجلس إدارة 

.)180(اللّجنة المدیر العام

ثانیا

جئینولیة للصلیب الأحمر في حمایة اللاّ لجنة الدّ دور الّ 

ترى اللّجنة الدوّلیة للصلیب الأحمر، نفسها عن مصیر اللاّجئین، و التي تدخل في 

نطاق إختصاصها، و یتوقف عمل اللّجنة تجاه هؤلاء اللاّجئین بصورة خاصة على 

حمایتهم بموجب القانون الدولي الإنساني و العمل من أجل التطبیق الدقیق لهذا القانون.

ر بارز من خلال تدخلها في هذه النزاعات و التوترات الدولیة، بدو )181(و تقوم اللّجنة

و الداخلیة قصد التخفیف من معاناة الضحایا.

نفسه.، المرجع 1998_ أنظر نص المادة العاشرة من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لسنة )179(
م، المرجع نفسه.1998) من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لسنة 12_ أنظر نص المادة ()180(
2007_ توجد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الدار فور كمنظمة إنسانیة من أجل القیام بأعمال إنسانیة، ففي )181(

جنة في الدارفور تحقیق مساعدات طارئة، و تقدیم خدمات موظفا في المنطقة، و من أو أولویات الل 1960وظفت 

طن من الغذاء 19000وزعت اللجنة الدولیة حوالي 2006طبیة للأشخاص المعرضین للنزاعات المسلّحة، ففي سنة 

مواطن و شخص نازح في المناطق الأكثر تضررا من النزاع، خاصة مخیم النازحین "غریدة"، 177000لما یقارب عن 

حبت مجموعة من أطباء مختصین منظمین على شكل فرق من أجل تقدیم مساعدات للاجئین في المنطقة، كما كما صا

شرعت اللجنة الدولیة لتقدیم المساعدة إلى عشرة ألاف لاجئ تقریبا إظطرو إلى الفرار متجهین إلى تشاد المجاور بسبب 

السودانیة، و هم یقیمون حالیا من منطقة "بیراك"  في النزاعات الأخیرة التي نشبت في المناطق المحیطة ببعض المدن 

تشاد.

شخصا، و تمكنو من الإتصال مع عائلتهم، 554رسالة على حوالي 8800من إیصال 2006كما تمكنت اللجنة في 

عائلة من طرف اللجنة. 30و تمكنت من لم الشمل 
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ضحایاوحمایةلمساعدةمحایدبشكلتعملمستقلةإنسانیةمنظمةعبارة عن  هيو 

بمسؤولیاتهاتضطلعالأحمرللصلیبولیةالدّ جنةاللّ  أن حیثجئین،اللاّ فیهمبماالحرب،

جئینللاّ ي الأساسالنظاممن23للمادة وفقا ختصاصإ في ذاتهاحد في تدخلوالتي

.الإنساني الدولي القانونبموجبحمایتهم على خاصةبصورة

تقدیم و تهم حمای على عملهامن خلالجئیناللاّ یخصفیماولیةالدّ جنةاللّ دخلتوت

وكالتهاتقدم كذلك.الأساسيلجنةالّ نظاممن24المادة وفق الضروریةمساعدةال

جنةاللّ بتكرتإ فقد ذلك عن فضلاوقت،كل في جئیناللاّ المفقودین عن للبحثالمركزیة

للمادةطبقاالجرحىجئینللاّ الحربزمن في جراحیةطبیةبرامجولیةالدّ 

مواجهةعندالأحمرللصلیبالدولیةجنةاللّ تتدخلكما.الأساسيالنظاممن26

الأمریتعلقعندماخاصة)المضیفةالبلدان(جوءاللّ دول في أمنیةمشاكلجئیناللاّ 

جنةاللّ تتدخلهناعدائیة،لأعمالالحدودمنبالقرب الواقعة جوءاللّ مخیماتبتعرض

.محایدبشكلأعمالوتمارسمستقل كطرف جئینللاّ الحمایةلضمانولیةالدّ 

وجهیها على الإشارةتجدرفإنهجوءاللّ مخیمات في جئیناللاّ أمنمشكلاتیخصوفیما

:التالیین

منبالقربالعدائیةللعمالالمعرضةالخطرةالمناطق في المخیماتمكانتحدید-

.جهةمنالحدود

القانون أن فیهشك لا ومماأخرى،جهةمنجئیناللاّ مخیمات في المحاربینتواجد-

 أولا یجب ولكن الأمنیة،المشكلات هذه على للتغلبالحلولبعضیوفرالإنساني الدولي

.شيءكلقبلالقانون هذا حترامإ

أما بخصوص دور اللّجنة الدولیة المحوري في حمایة المدنیین، من بینهم اللاّجئین فقد 

أقرته إتفاقیات جنیف الأربعة و البروتوكولان الإضافیان الملحقان بها، و هذا ما تضمنته 

) المشتركة، بین الإتفاقات التي منحت لها حقها التقلیدي في 10-9-9-9المواد: (

.)182(المبادرة

.168-167أنظر: مرابط زهرة، المرجع السابق، ص 
جنة م علي: "یجوز للّ 1988) من النظام الاساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر لسنة 4/2تنص المادة (_)182(

الدولیة أن تأخذ أیة مبادرة إنسانیة تدخل في نطاق عملها  كمؤسسة و وسیط محایدین و مستقلین على وجه التحدید، و 

لنوع.أن تدرس ایة مسألة یقتضي الأمر أن تدرسها مؤسسة من هذا ا
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الوطنیةالجمعیاتبهتضطلع الذي المهم الدور إلى الصدد هذا في الإشارة دروتج

المقدمةالمساعدةعملیات في تحادهاإ عن فضلاالأحمر،والهلالالأحمرللصلیب

جنةللّ الرئیسیةالمشاغلمنأوطانهم إلى جئیناللاّ  إعادة مسألةوتمثلجئین،للاّ 

اللاجئین إعادة عملیات في عامة كقاعدة تشاركتكن لم إذا حتىالأمر واقع ففي ولیة،الدّ 

موعدبالضبطتحدد أن المعنیةوالمنظماتالدول على یجبأنهترىفإنهاأوطانهم، على

الأصليبالبلدالتامةمعرفتها أن في جدال ولا أوطانهم إلى جئیناللاّ  عودة وشروط

 على جئیناللاّ  عودة بشأنتوصیاتوبتقدیممفصلة فكرة بتكوین لها تسمحجئینللاّ 

مرةمنأكثرالدولیةجنةاللّ حذرت وقد وكرامتهم،أمنهمضمانمعأوطانهم

الأساسیة.البنىفیهادمرتالتيالمناطق في أو

كما أن اللّجنة الدولیة منذ إنشائها معنیة بمنحة اللاّجئین خاصة و المدنیین عامة، فعقب 

الوخیمة الكثیر من الناس وجدو أنفسهم خارج بلدانهم الحرب العالمیة الأولى و نتائجها 

الأصلیة دون أمن و حمایة مما دفع بهم للإنتقال بحثا عن الأمن و السلم نتیجة مایعانونه 

من جراء الحروب، ولهذا سعت اللّجنة الدولیة من أجل محاولة التخفیف من معانتهم عن 

لیات إغاثة طارئة مستعجلة، و في طریق أجهزة إغاثة تمكنت اللّجنة من التدخل في عم

بعد مرور عام واحد على إنتهاء الحرب العالیة الثانیة جرى إعتبار مایقارب  1946عام 

شخص في أوروبا، إفریقیا و الشرق الأوسط لاجئیین و كان ینبغي 1.675.000من 

.)183(إیجاد أوطان لهم

القانونبموجببالحمایةجئوناللاّ یتمتع لا ماغالباأنهالإشارةیمكنالأخیر وفي    

النزاع كان سواء حمسلّ نزاع في طرفا لیس لهم المضیفالبلد كان إذا وهذا الإنساني،

 .دولي غیر أو دولیا

حمایة على تعملخاصةلجنةإنشاء على تعملالمتحدةالأممجعل الفراغ وهذا   

لشؤونالمتحدةللأممالسامیةالمفوضیةأنشأتهناومنالحالات هذه في جئیناللاّ 

.)184(المتحدةللأممالتابعةجئیناللاّ 

.97_ مرابط زهرة، المرجع السابق، ص)183(
.166_ بلمدیوني محمد، المرجع السابق، ص )184(
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أما الدور الذي تلعبه اللّجنة في مساعدة اللاّجئین فیتمثل في تقدیم المساعدات العاجلة 

للضحایا، كما تقوم بالتعاون مع المجتمع الدولي للبحث عن سبیل لتخفیف الظاهرة، و 

إیجاد أماكن لحمایتهم و مساعدتهم، وكذا إستقبالهم في مراكز العبور، كما تقدم لهم 

و البحث عن المفقودین، كما تبذل مجهودات كبیرة لتوفیر المواد الغذائیة الخدمات الطبیة 

.)185(الأساسیة، أو المیاة الصالحة للاّجئین

الفرع الثاني

لیة الإنسانیة لتقصي الحقائقجنة الدوّ اللّ 

الإضافي إلى إتفاقیات )186(1977) من البروتوكول الأول لعام 90تنص المادة (

جنیف على إنشاء لجنة دولیة لتقصي الحقائقّ، وذلك بغیة تأمین الضّمانات المكفولة 

لضحایا النزاعات المسلّحة.

  أولا

ولیة لتقصي الحقائقجنة الدّ تعریف اللّ 

ولیة لتقصي الحقائق هي جهاز دائم جنة الدّ ، فاللّ 1991جنة رسمیا في عام أنشئت اللّ 

یر سیاسي ولیس قضائي، وهي مفتوحة أمام الدولة فحسب، تتولى التحقیق في محاید وغ

الوقائع المتعلقة بأي إدعاء یتصل بانتهاك جسیم على المعني الوارد في الإلتفاقیات الرابعة 

والربوتوكول الإظافي الأول، والعمل على إعادة إحترام هذه المواثیق من خلال مساعیها 

.)187(.الحمیدة

.94_ لواضح لویزة، المرجع السابق، ص )185(
، و المتعلق بحمایة 1949أوت  12من البروتوكول الإضافي الأول إلى إتفاقیات جنیف المؤرخة في 90_ المادة )186(

.1977جویلیة 8الدولیة، المؤرخ في ضحایا المنازعات المسلحة 
قارة ولید، الدور الإنساني للجنة الدولیة لتقصي الحقائق، مذكرة للحصول على شهادة ماستر في القانون العام، )_187(

.03وزو، صكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي
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ثانیا

لجنة الدولیة لتقصي الحقائقالّ إختصاصات 

یتم الّلجوء إلى هذه الّلجنة، على خلاف ماهو معمول به في محكمة العدل الدولیة التي 

بناءا على مبدأ "لا دعوى دون مصلحة" ، ترفض أي طلب مرفوع من طرف خارج النزاع، 

ة الدّولیة لتقصي الحقائق من ) من بروتوكول الأول الّلجوء إلى اللّجن90تجیز المادة (

طرف خارج عن النزاع لطرف التحقیق من مخالفة جسیمة.

مارس 13-12و لقد أعلنت اللّجنة الدّولیة لتقصي الحقائق في دورتها المنعقدة في 

م عن إمكانیة قیامها للتحقیق في الإنتهاكات المرتكبة في النزاعات المسلّحة غیر 1992

.)188(لأطراف المعنیة بذلكالدّولیة، شرط قبول ا

عضوا متصفین بالحیاد و 15و هي تنعقد في كل سنة مرة على الأقل، و تتشكل من 

.)189(الأخلاق الحمیدة

إن الّلجنة الدوّلیة لتقصي الحقائق مفتوحة للدول فحسب، و هي لیست هیئة قضائیة و 

إنما هي جهاز دائم محاید و غیر سیاسي،  و یمكنها البحث عن وسائل الإثبات من تلقاء 

نفسها إلى جانب وسائل الإثبات التي تقدمها أطراف النزاع.

نة، تجدر الإشارة إلى أنه حتى و إن كانت وبالنسبة للنتائج التي تتوصل إلیها اللّج

تقتصر على ملاحظة الوقائع، إلا أن هذا لا یقلل من الأثار المترتبة عن التقریر الذي 

.)190(تخرج به، والتي تؤدي إلى تكییف قانوني، و كشف المسؤولین أیضا

تهاكات وتعد اللّجنة الدولیة لتقصي الحقائق هي مؤسسة فاعلة للتحقیق في مختلف الإن

و الجرائم المرتكبة ضد المدنیین خصوصا لو یتم اللّجوء إلى هذه الألیة في الجرائم 

المرتكبة ضذ اللاّجئین و قضایا النزوح القصري للسكان و جرائم التشرید المرتكبة في 

النزاعات المسلّحة سواءا كانت دولیة أو غیر دولیة.

حقائق تختص في التحقیق في النزاعات الدّولیة و لأن الإعتقاد اللّجنة الدّولیة لتقصي ال

م، هو إعتقاد خاطئ، 1977لم تنص على البروتوكول الثاني لسنة 90فقط، لأن المادة 

لأنها نصت على الإتفاقیات الأربعة والتي فیها المادة الثالثة المشتركة الخاصة بالحدّ 

.102_ لواضح لویزة، المرجع السابق، ص )188(
، المرجع السابق.1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  1فقرة  90ة _ الماد)189(

.103_ لواضح لویزة، المرجع السابق، ص ) 190)
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ما تناولت عبارة الحالات الأخرى و الأدنى للمعاملة الواجبة أثناء النزاعات غیر الدّولیة، ك

التي یمكن إدخال النزعات الداخلیة ضمنها، و بالتالي یمكن التحقیق في الجرائم الواقعة 

.)191(ضد اللاّجئین و النازحین في النزاعات غیر الدولیة

المطلب الثاني

رعیینفة بحمایة المهاجرین غیر الشّ لیة المكلّ الأجهزة الدوّ 

عملت الدول الأوروبیة على زیادة موجات الهجرة غیر الشّرعیة، وهذا لحاجتها الماسّة 

إلى المهاجرین، لرفع عدد سكانها بسبب زیادة نسبة الشیخوخة و قلة الإنجاب، بالمقابل 

أكد الأمین العام بأنّ الهجرة غیر الشّرعیة مشكلة حقیقة یجب أن تتعاون الدول فیما بینها 

ه الفئة وإتخاذ تدابیر صارمة ضد مهربي البشر و المتاجرین، كما أقرّ بأنّه لحمایة هذ

یجب على البلدان توفر قنوات للهجرة غیر الشّرعیة، مع تأمین حقوق الإنسان للمهاجرین 

.)192(وهذا ما یتطلب المزید من التعاون الدّولي

و التي ، (فرع أول)میة وهو ما یجعلنا نتطرق لأهم الأجهزة منها منظّمة الهجّرة العال

تسعى إلى وضع قواعد دولیة و رسّم سیاسات أفضل لإدارة الهجرة بالشكل الذي یكفل 

مصالح الجمیع .

إضافة إلى المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق المهاجرین الذي 

، ثاني)(فرع یعتبر كذلك ألیة دولیة لیستهدف حمایة حقوق المهاجرین غیر الشّرعیین 

(فرع ثالث).مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

.105، ص السابق_ لواضح لویزة، المرجع ) 191)

رعیة، حمد الشیشیني، المعاهدات و الصحكوك و المواثیق الدولیة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشّ أعزت  _)192(

.62، ص 2010العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، جامعة نایف 
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الفرع الأول

منظّمة الهجّرة العالمیة

م تم تأسیسها عا،)193(): هي منظّمة حكومیةIOMإن المنظّمة الدّولیة للهجّرة (

و هي ملّزمة بمبدأ أن الهجرة الإنسانیة مفیدة للجمیع، و لدیها عدد من الدول ، 1951

) دول بصفة مراقب ذلك فضلا على أن لدیها 10) دولة، و (165الأعضاء، وقدرة (

موقعا مبدئیا، 470مشروع في 2300موظف یحملون في أكثر من 8400مایزید عن 

، و من )194(ملیار دولار أمریكي16) بقرابة IOMو تقدر نفقات المنظّمة الدولیة للهجّرة (

فسنحاول (ثانیا)ف منظّمة الهجّرة العالمیة، أماإلى تعری(أولا)هذا المنطلق سنشیر 

إستضهار الإختصاصات المكلّفة بها المنظّمة العالمیة للهجّرة.

  أولا

رة العالمیةتعریف منظمة الهجّ 

، هي عبارة عن منظمة حكومیة متخصصة و )OMI()195المنظمة الدولیة للهجّرة (

على أن تجعل هذه الظاهرة تتم بنظام، تعني هذه المنظمة لشؤون الهجّرة الدولیة، و تعمل

و في أحسن الظروف، و تعتبر الخبرة التي إكتسبتها منظمة الهجرة الدولیة جد مفیدة في 

مجال مكافحة تهریب المهاجرین، إذ تقوم بإعداد برامج كثیرة في هذا المجال، مما یمكنها 

بتهریب المهاجرین بإعتباره من تقدیم المساعدة الإنسانیة للمهاجرین، إضافة إلى إهتمامها 

، بأن 2010.إذ تشیر المنظمة العالمیة للهجّرة في تقریرها لعام )196(عائق لتحقیق أهدافها

.06، الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، المنظمة الدولیة للهجرة، ص 2013_ التقریر السنوي لعام )193(
_ محمد بن عبد العزیز أبو عباة، حقوق المهاجرین غیر الشرعیین (دراسة تأصیلیة مقارنة بالقانون الدولي)، )194(

، ص 2014 لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه جامعة نایف.في العلوم الأمنیة، الریاض، أطروحة مقدمة إستكمالا

80.
ملیون 105_ حسب منظمة الهجرة الدولیة فإن حجم الهجرة غیر الشرعیة في دول الإتحاد الأوروبي یصل إلى )195(

لمتقدم خلال السنوات العشر الأخیرة شخص، و تقدر الأمم المتحدة اعداد المهاجرین غیر الشّرعیین إلى دول العالم ا

ملیون شخص.180بنحو 

، طیبي عیاشة، المرجع السابق.10أنظر ص 
.307_ صایش عبد المالك، مكافحة تهریب المهاجرین، المرجع السابق، ص )196(
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عبور الحدود الدّولیة هو أحد أشكال الهجّرة السّریة، و كذلك العمل بدون رخصة، و أیضا 

.)197(المهاجرین ضحایا تجارة البشر، و تهریب المهاجرین

ثانیا

منظمة العالمیة للهجرةال هیكل

400فر حالیا على حوالي عضوا، و تتو 127المنظمة العالمیة للهجّرة علىتضم

و تسهر ولي بلدا إلى جانب شركائها من المجتمع الدّ 120ع على أزید من وز مكتب تت

النهوض بالتنمیة رین و ضمان سبل العیش الكریم له، و إحترام كرامة المهاج على:

قتصادیة و الإجتماعیة عبر الهجّرة حیث أن هناك من الدول من تستغل المهاجرین في الإ

التي المساهمة في رفع التحدیات المتزایدة بلدها من أجل تطویر إقتصادها، إضافة إلى 

تنمیة إستیعاب القضایا المرتبطة بظاهرة الهجرة.یطرحها تدبیر تدفقات الهجّرة، وكذا 

ثالثا

وإختصاصات المنظّمة العالمیة للهجّرةصلاحیات 

تقدم المنظّمة عبر مكاتبها الوطنیة الموزعة عبر العالم دعمها للحكومات، و المجتمع 

الخارج سواء بصفة مؤقتة مساعدة المهاجرین على العمل أـو الإستقرار بالمدني من أجل 

غیر المشروعة، وتشجیع التقلیص من الهجّرةرة القانونیة وتسهیل الهجّ أو دائمة، وكذا 

السلیمة و التكنولوجیات الحدیثة، كما تعمل الممارساتالتعاون الدولي القائم على

لرئیسیة تشجیع الحوار حول السیاسة الدولیة في مجال الهجرة بین الأطراف االمنظمة على 

المساهمة في تعمیق الوعي بالقانون الدوليالمتدخلة في هذا المیدان بالإضافة إلى 

ت في وضع تشریع وطني خاص بالهجّرة، كما رة، و مساعدة الحكوماالخاص بالهجّ 

ة ضمن المخطط و البرامج التنمویة، وضع لى إدراج مسألة الهجر إالدعوة تتخصص ب

برامج تواصلیة مع الجمهور.

أما فیما یخص دورها في حمایة حقوق المهاجرین غیر الشّرعیین فیظهر جلیا خلال 

إنجاز برامج الإغاثة و ساعدة ضحایا الإتجار في الأشخاص، و العمل على العمل على م

.17_ منصوري رؤوف، المرجع السابق، ص )197(
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كذلك تعزیز وضع المهاجرین و ، )198(إعادة التكییف و التعویض بعد إنتهاء الأزمات

تمكینیهم من خلال تقدیم الدعم القانوني، و تقدیم بدائل للإحتجاز التعسفي أو المطوّل في 

قضاء على إستغلال المهاجرین بما في ذلك الإتجار مراكز الإحتجاز، كما تسعى على ال

بالبشر، و تهدف إلى معاجلة محنة المهاجرین الذین إنقطعت بهم السبل وذلك عن طریق 

تعزیز السیاسیة المعمول بها أصلا، و إلى تطویر و وضع سیاسات جدیدة لحمایة حقوق 

حسن، و إجراءات الإنسان لهؤلاء الأشخاص الذین یتركون أوطانهم بحثا عن فرص أ

لحمایة حقوق الإنسان و حقوق المهاجرین، ومنع حدوث أيّ إستغلال للمهاجرین الذین 

إنقطعت بهم السبل.

تحسین النظرة إلى المهاجرین وذلك عن طریق مكافحة كراهیة الأجانب، و التمییز و 

هیل إندماج التهمیش الإجتماعي من خلال زیادة الوعي و تعزیز الحوار فیما بینهم، و تس

.)199(المهاجرین في بیئاتهم الجدیدة

رابعا

وسائل المنظّمة الدّولیة للهجّرة

ومن أهم وسائل المنظّمة الدّولیة للهجّرة في مكافحة تهریب المهاجرین، القیام 

بحملات إعلامیة هادفة من خلال تعدید مخاطر جریمة تهریب المهاجرین في قلب الدول 

المصدرة للمهاجرین، لتحسیس الراغبین في الهجرة بمشاكلها و إنعكاساتها و تزویدهم 

تعلق بالموضع الإقتصادي و الإجتماعي للدول المستقبلة بمعطیات دقیقة و موثقة فیما ی

على وجه الخصوص، و في هذا الإطار تعتبر صحیفة المعلومات و أخبر المنظمة من 

بین أهم الوسائل التي تسهر المنظّمة على إصدراها و تتضمن مختلف المعلومات حول 

أجهرة الدول قدیم مساعدة أنشطتها و العدید من المعطیات حول الهجّرة، كما أنها تقوم بت

المكلفة بمكافحة تهریب المهاجرین من خلال الورشات التحسیسة التي تعقدها دوریا، 

ونظرا لإستفحال عملیة التهریب أكثر وموت العدید من المهاجرین بسبب ظروف التهریب 

.08، ص 2010المنظمة الدولیة للهجرة، التحرك لمناهضة الإتجار بالأشخاص و تهریب المهاجرین، المغرب، _)198(
)199(

من  ص المرجع السابق، الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، المنظمة الدولیة للهجرة،2013التقریر السنوي لعام _

.39إلى  12
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منظمة الدّولیة للهجّرة لتحدید و صعوبته، وعدم مبالاة المهّربین بمصیر مهربیهم، قامت ال

مجال أولویاتها و ذلك بتشكیل منصة مشتركة للتعاون بین بلدان المقصد في الإتحاد 

الأوروبي و بلدان العبور و المصدر في منطقة جنوب البحر الأبیض المتوسط لغرض 

اذ بناء الثقة بین الشركاء، وكذلك لتحقیق التوازن الصحیح بین الإجراءات الخاصة بإنف

القانون و الإستجابة لأسباب الجذریة و الرئیسیة التي تؤدي إلى الهجّرة بما فیها تهریب 

المهاجرین وعقد العدید من المؤتمرات لتحلیل هذه الظاهرة و البحث لها عن حلول في 

.)200(إطار تعاون دولي

الفرع الثاني

المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق المهاجرین

، أما (أولا)سنشیر في هذا الصدد إلى نشأة المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان

سنبین أهم المهام التي یكلف بها المقرّ.(ثانیا)

  أولا

نشأة المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق المهاجرین

ن قبل ، م1999أنشئت ولایة المقرر الخاص المعني بحقوق الأنسان للمهاجرین عام 

)03، قد إمتدت ولایتها لمدة ثلاثة سنوات (1999/99لجنة حقوق الإنسان وفقا للقرار 

مع الإصلاح لألیة الأمم 62في دورته 2005من قبل لجنة حقوق الإنسان في عام 

.2006المتحدة لحقوق الإنسان عام 

د إن مجلس حقوق الإنسان المنشا حدیثا، دعى إلى الإطلاع و الإستعراض عن

الإقتضاء، و تحسین و ترشید جمیع ألیات و مهمام لجنة حقوق الإنسان السابقة، و نتیجة 

قرر  2008یونیو 18من 10/08لذلك فإن مجلس حقوق الإنسان من خلال القرار 

المهاجرین، مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، مجلد _حجاج ملیكة، تقییم أجهزة محاربة جریمة تهریب )200(

.217-216، ص 2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 1، العدد 1
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سنوات، كما أن ولایة المقرر تغطي جمیع 3تعزیز ولایة المقرر الخاص، ومددت لفترة 

.)201(البلدان

ثانیا

ئیسیة للمقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق المهاجرینالمهام الر 

تدخل في إختصاصات المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق 

المهاجرین، الإختصاصات التالیة:

دراسة السبل و الوسائل للتغلب على العقبات الدائمة أمام الحمایة الكاملة، و الفعّالة 

للمهاجرین، و الإعتراف بالضیق الشدید للنساء، و الأطفال، و الذین لا لحقوق الإنسان 

طلب و تلقي المعلومات من جمیع المصادر یحملون وثائق، أو في وضع غیر قانوني، و 

حقوق الإنسان للمهاجرین و ذات الصلة، بما في ذلك المهاجرین أنفسهم، من إنتهاكات

وق الإنسان و معاجلة إنتهاكات حقلمنعأسرهم، بالإضافة إلى صیاغة توصیات مناسبة

ال للقواعد، و المعاییر الدولیة المناسبة تشجیع التطبیق الفعّ للمهاجرین أینما تحدث، وكذا 

في هذا الشأن.

كما یعمل المجلس على التوصیة بإتخاذ إجراءات، و تدابیر على الصعیدین الوطني، و 

حقوق الإنسان للمهاجرین، ومراعاة المنظور الإقلیمي، و الدولي، للقضاء على إنتهاكات 

عند طلب، و تحلیل المعلومات، و إیلاء إهتمام خاص لحالات متعددة من القانوني

إیلاء إهتمام خاص للتوصیات یز، و العنف ضد النساء المهاجرات، كما یقوم على التمی

بما في ذلك تحدید بشأن الحلول العملیة فیما یتعلق بتنفیذ الحقوق ذات الصلة بالولایات، 

تقدیم تقاریر الوسائل الملموسة للتعاون الدولي، و أفضل الممارسات، و المجالات، و 

طلب  نوي، و إلى الجمعیة العامة، بناءا علىمنتظمة إلى المجلس، وفقا لبرنامج عمله الس

من المجلس، أو الجمعیة العامة.

مله ب: الدعوة إلى إتباع نهج قام المقرر الخاص " خورخي بوستامانتي "خلال فترة ع

قائم على حقوق الإنسان حیال الهجّرة، و حمایة حقوق الإنسان للمهاجرین في جمیع 

تحت رقم 66_ تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المقدم للجمعیة العامة حول: " حمایة المهاجرین " في الدورة )201(

253/66A12، ص 03/08/2011ادر في ،  و الص.
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لمجلس حقوق الإنسان علیه التقریر السنوي، و هو أخر 17مراحل الهجّرة، وفي الدورة 

مهاجرین، تقریر قدمته قبل إشهاد ولایة، إذ تضمن مایلي:( الهجرة غیر القانونیة، تجریم ال

.)202(حمایة الأطفال في عملیة الهجّرة، حق المهاجرین في السكن و الصحة)

الفرع الثالث

مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

هي عبارة عن جهاز هیكلي له دور هام في مجال حمایة حقوق المهاجرین غیر الشّرعیین 

المهاجرین غیر ، و دورها في حمایة حقوق (أولا)سنحاول تقدیم تعریف لها 

(ثانیا).الشّرعیین

  أولا 

تعریف مفوضیة الأمم المتحدة الإنسان

وهي وكالة دولیة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة )UNHCHR(یرمز لها بإختصار ب: 

تهدف للترویج و حمایة حقوق الإنسان بحسب ماورد في الإتفاقیات و المواثیق الدّولیة 

.)203(1948التي تنص علیها الإعلان العاملي لحقوق الإنسان لعام 

ثانیا

دور مفوضیة الأمم المتحدة في تفعیل حقوق المهاجرین غیر الشّرعیین

اصل المفوضیة بذل جهودها الرّامیة إلى تعزیز حمایة حقوق الإنسان للمهاجرین، مع تو 

الحرص على إدراج منظور حقوق الإنسان للمهاجرین في المناقشات المتعلقة بالهجرة 

الجاریة على الصعید الوطني و الإقلیمي، و العالمي، وتشجع المفوضیة إدماج قواعد و 

الجوانب المتعلقة بالهجرة، كما تعمل على ضمان معاییر حقوق الإنسان في جمیع

حصول المهاجرین على حقوق الإنسان دون تمییز، أیضا تعمل بالتعاون مع الدول و 

الجهات المعنیة الأخرى على تطبیق نهج للهجرة قائم على حقوق الإنسان یضع 

.46-45_ منصوري رؤوف، المرجع السابق، ص )202(
.https://ar.wikipedia.org/wikiالإنسان -بحقوق-المتحدة-للأمم-السامیة-_ المفوضیة)203(
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لفئات المهاجرین في صلب سیاسات الهجرة إدارتها، كما تولي إهتماما خاصا لحالة ا

المهمشة و المحرومة من المهاجرین إذ أنّه یركز عمل المفوضیة على موضوع الهجرة، و 

مكافحة التمییز و العنصریة و كره الأجانب الموجه للمهاجرین، وتقریر الحقوق 

الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة مع معارضة تجریم الهجرة غیر الشّرعیة، والدعوة إلى 

ت في سیاق إحتجاز المهاجرین، وحمایة حقوق الإنسان في سیاق الحصول على ضمانا

الهجرة المختلطة، لطالما دعت المفوضیة في تصریحاتها العلنیة إلى تعزیز وحمایة حقوق 

.)204(الإنسان للمهاجرین، بغض النظر عن وضعهم القانوني

ولقد دعت المفوضیة عندما شاركت في الفریق العالمي المعني بالهجرة إلى تشجیع 

وتقییم نهج حقوق الإنسان في التعامل مع الهجرة داخل منظومة الأمم المتحدة، وجعلت 

موضوع حقوق الإنسان یشمل جمیع المهاجرین لاسیما ذوي الوضع غیر القانوني محط 

ك المجتمع الدولي إلى القضاء على التمییز، وإنهاء التركیز، إذ أدى البیان المشتر 

الإنتهاكات المرتكبة بحق المهاجرین ذوي الأوضاع غیر القانونیة فأبرز البیان نقطة هامة 

و هي أن المهاجرین الدّولیین الواقعین في تلك الظروف ینبغي أن لا یحرمو من 

معنیین بالهجّرة بشأن حقوق إنسانیتهم، ولا من حقوقهم بعدها تمخض إجتماع الخبراء ال

الإنسان للمهاجرین غیر الشّرعیین، الذي نظمته المفوضیة فأخرجت مجموعة من 

التوصیات بشأن السیاسة المتعلقة بحقوق الإنسان و الهجرة غیر الشّرعیة، محاولة وضع 

حد لتجریم المهاجرین غیر الشّرعیین، و السعي إلى حمایة حقوق الإنسان الأساسیة 

المهاجرین في سیاق الإحتجاز الإداري و تشجیع الدول على البحث في السبل لجمیع 

.)205(البدیلة لهذا الإحتجاز

، تحت رقم: 66)_ تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المقدم للجمعیة العامة حول "حمایة المهاجرین" في الدورة 204(

253/66A 03/08/2011و الصادر في

.48)_ منصوري رؤوف، المرجع السابق، ص 205(
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خلاصة الفصل الثاني

قد تعددت وتنوعت الأجهزة المكلفة بحمایة حقوق كل من اللاّجئین، و المهاجرین 

ة، هذا التنوع أدى غیر الشّرعیین سواء من جهة الآلیات الإتفاقیة أم الهیاكل المؤسساتی

إلى حدوث نوع من التضخم في هذه الأجهزة، كل هذا حاولنا تفصیله في الجزء الثاني 

من هذه المذكرة تحت عنوان: " آلیات الحمایة القانونیة الدولیة المقررة لكل من 

اللاّجئین و المهاجرین غیر الشّرعیین".

إن القانون الدولي قد وسع من مجال الحمایة القانونیة المكرّسة للاّجئین في إطار 

1967، و بروتوكول 1954الألیات الإتفاقیة، و هذه الأخیرة متمثلة في إتفاقیة 

الخاصین بوضع اللاّجئین، إضافة إلى أحكام المادة الثالثة من إتفاقیات جنیف الأربعة 

.1977ولین الملحقین لسنة م، و البروتوك 1949لعام 

أما فیما یخص المهاجرین غیر الشّرعیین فالمجال الحمائي له هو مجال محدود، 

حیث سلطنا الضوء على أهم المواثیق الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین 

م، حیث أكّدت على أن یتمتع العمال المهاجرین بمعاملة 1990وأفراد أسرهم لسنة 

ا مثل المواطن المحلي لدولة الوجهة، ضف لذلك البروتوكول مكافحة حسنة مثله

م، الذي نص بدوره في 2000تهریب المهاجرین عن طریق البرّ، البحر، الجوّ لعام 

مادته الثانیة على منع و مكافحة تهریب المهاجرین، زد لذلك تعزیز التعاون بین 

الأطراف تحقیقا لحمایة حقوق المهاجرین المهربین.

أما فیما یخص الأجهزة المؤسساتیة لكل من اللاّجئ و المهاجر غیر الشّرعي، 

فهناك إختلاف في هذا المقام، بحیث توصلنا بأن الأجهزة الدّولیة التي تحمي اللاّجئ 

تمتاز بالفعّالیة كونه یتمتع بوضع قانوني واضح، و بالتالي فلیس هناك إشكال فكل 

، على غرار اللّجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و كذا حقوقه محفوظة بموجب عدّة أجهرة

المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاّجئین.....إلخ من الأجهزة، بالمقابل 

نلاحظ إكتضاض الأجهزة الدّولیة المكلّفة بحمایة حقوق المهاجرین غیر الشّرعیین، 

مما جعل مجال الحمایة المكرّسة لهم مجال محدود. 
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لشّرعیة وظاهرة الّلجوء هو الفصل بین الهجرة غیر ایتضح من خلال بحثنا هذا أن

عن خط رفیع نتیجة التداخل القائم بینهما، وذلك بإعتبار أنّ كل منهما یشكّل نوع من عبارة 

إقامة الأجنبي، و بالتالي هذا لا یمنع وجود حدود تفصل بین ظاهرة اللّجوء و أنواع دخول 

الهجرة غیر الشّرعیة، حیث أن المركز القانوني للمهاجرین غیر الشرعیین یختلف عن المركز 

القانوني لطالب الّلجوء، إنطلاقا من الأسباب و الدوافع التي دفعت كلّ منهما إلى الهجّرة، 

ة المخصّصة لكل واحد منهما تختلف بإختلاف هذه الأسباب.كما أنّ المعامل

یة  في فاللّجوء نجد أسبابه تتمحور في الحروب نتیجة الخوّف من الحیاة، أو الحرّ 

في الظروف الإجتماعیة، وذلك حتىرعیة نجد دوافعه في الغالبرة غیر الشّ حین أن الهجّ 

رعیین، و ماینجم قة المهاجرین غیر الشّ منة  برفآو إن كانت ظروف و طریقة الوصول غیر 

أدى بالكثیر عنها من صور إجرامیة عدیدة كالإتجار بالبشر، و تهریب المهاجرین، وهذا ما

ظاهرة بما من دول المقصد أو الوجهة أن تتخذ بدورها تدابیر إحترازیة مشدّدة لمواجهة هذه ال

جئین و الحدود، الأمر الذي أثر بصورة فعلیة على وضعیة اللاّ فیها تشدید الحراسة على

رعیین جعل المجموعة الدولیة تبذل كل جهودها في سبیل توفیر الحمایة المهاجرین غیر الشّ 

الدّولیة لهم فعمدت على إستعمال إستراتجیة دولیة للحمایة برزت على مستویین في إطار 

.الآلیات الإتفاقیة و الآلیات الهیكلیة

وقد أشرنا في هذه الدراسة إلى مسألة حمایة اللاّجئین و المهاجرین غیر الشّرعیین 

منه توصلنا إلى جملة من النتائج و التوصیات یمكن إجمالها فیما یلي:

أولا: النتائج

تبدأ الحمایة الدّولیة للاّجئین بضمان دخولهم إلى بلد اللّجوء، ومنهم اللّجوء بموجب -

قواعد دولیة تقضي بإحترام حقوق الإنسان الجوهریة بما فیها عدم جواز إبعاد اللاّجئین 

إلى بلد الذي یكون فیه تهدید، إذ لم یكن هناك إلزام على الدولة بمنح حق اللّجوء، فإن 
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ن الدّولي تلزمها بعدم إتخاذ أي إجراء أخر من شأنه أن یعید الشخص إلى قواعد القانو 

دولة قد تتعرض فیه حیاته أو حریته أو كرامته للإضطهاد أو الخطر.

ولا تنطبق أحكام اللاّجئ على أي شخص تتوفر فیه أسباب جدیدة للإعتقاد بأنه قد -

نیة.إرتكب جریمة ضد السلام أو جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسا

و أغلبیة أسباب اللّجوء تعود إلى بواعث سیاسیة، وإجتماعیة، ودینیة، غیر أنه یخرج -

بطبیعة الحال عن الأسباب المتعلقة بإرتكاب الجرائم الجنائیة فلا یجوز لهم طلب 

اللّجوء.

ثانیا : التوصیات

، عدم النظر إلى اللاّجئین على أن وضعیتهم فیه تهدید للأمن الوطني، والإقلیمي-

والدولي أحیانا، و إن كان وجود هؤلاء اللاّجئین یشكل ضعفا على الدول و بالأخص 

الدول النّامیة منها و التي تحاول الموازنة بین الإعتبارات الإقتصادیة، والإجتماعیة، 

والأمنیة.

البلد الذي یوجد فیه واجبات تفرض علیه خصوصا، یتوجب على كل لاجئ إزاء-

مته و أن یتقید في التدابیر المتخذة فیه للمحافظة على النظام ـخضوعه لقوانینه وأنظ

العام، وعلى الدول أن تمنح اللاّجئین المقیمین بصورة نظامیة في إقلیمها أفضل معاملة 

تمنح، و في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي فیما یتمتع بحق ممارسة عمل مأجور، 

یا الأجانب بشكل عام، فیما یتعلق بممارسة وأن لا تكون أقلّ من الرّعایة الممنوحة للرعا

عمل لحسابهم الخاص في الزراعة، والصناعة، والحرف الیدویة، والتجارة، كذلك إنشاء 

شركات تجاریة، وصناعیة، وممارسة المهن الحرّة.

أما بالنسبة للمهاجرین غیر الشّرعیین فتمتنع بلدان الملجأ عن فرض العقوبات الجزائیة -

جئین اللذین یدخلون إقلیم و وجودهم غیر القانوني و یتوجب على اللاّ بسبب دخولهم أ
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دولة ما دون إذن أن یقدمو أنفسهم إلى السلطان المختصة دون إبطاء و أن یبرهنو على 

وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم الغیر القانوني.

تعلقة نین المضة على مرتكبي المخالفات ضد القواینبغي أن تتدرج العقوبات المفرو -

بالأجانب إلى حد كبیر و لا ینبغي باي حال من الأحوال المعاقبة على عبور الحدود 

بصورة غیر مشروعة و الإقامة بصفة غیر قانونیة فمثل هذه العقوبات غیر متناسبة، 

لاسیما بالنظر للطابع الإداري للجریمة.

لأجانب لا یجب أن تطبق أیة جزاءات على الأشخاص الذین یقدمون المساعدة ل-

المقیمین بصفة غیر شرعیة كمتطوعین أو الأشخاص الملزمین بالسّریة المهنیة.

ینبغي أن یخضع الإعقتال الإداري للأجانب لتنظیم واضح في القانون و ینبغي النص -

حقوقهم و ینبغي على إجراء دقیق، مع توفیر ضمانات للأجانب لاسیما معلومات عن

لغایة وأن یكون تحدیدها في نهایة الأمر تحت إشراف حتجاز محدودة لأن تكون مدّة الإ

القاضي.

ینبغي أن تكون سلطة الإدارة في مایتعلق بالأجانب محدودة بوضوح في القانون.-

یجب إطلاع المهاجرین بلغتهم الأصلیة على حقوقهم و سبل الإتصاف المتاحة في حال -

إنتهاك حقوقهم.

كافحة التمییز و كراهیة الأجانب، و إتخاذ ینبغي للسلطات تطبیق سیاسات إستباقیة لم-

إجراءات فعّالة لضحایا تلك الأفعال أو السلوك لتقدیم الشكاوى والإنصاف.

لاینبغي أن یقتصر الوصول على المفوضیة العلیا لشؤون اللاّجئین باي حال من -

ة الأحوال على طالبي اللّجوء بسبب دوافع قانونیة أو عملیة إذ یجب أن تمنح المفوضی

على وجه الخصوص إمكانیة الوصول إلى جمیع أماكن الإحتجاز كي یتمكن لها تقییم 

إحتیاجات طالبي اللّجوء و اللاّجئین المحتجزین من الحمایة.
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ینبغي إدراج إحترام الحقوق الأساسیة للمهاجرین و اللاّجئین كهدف محدد في الجزء -

الخاص بإحترام حقوق الإنسان.

موحد للاّجئین حیث أنّ إتفاقیة جنیف الرابعة لم تتعرض للّجوء إیجاد تعریف شامل و -

بمفهومه المعاصر.

بلورة إتفاقیة دولیة خاصة لللتعویضات المقررة للاّجئین، حیث أن إتفاقیة جنیفلم تتعرض -

لموضوع التعویضات المقررة للاّجئین.

جئین، خاصة بعد الجرائم تعزیز الولایة القضائیة العالمیة على مراقبة الحمایة الموفرة للاّ -

المناطق العازلة التي لجؤو إلیها.الفضیعة التي إرتكبت ضد لاجئي البوسنة في 
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ملخص 

ما اللّجوء و الهجّرة ظاهرتین قدیمتین بحكم الطبیعة البشریة التي جبلت على الترّحال طلبا للرزق أو هروبا من الإضطهاد، و لكنها أیضا ه

ه هذ ظاهرتین حدیثتین فبعد أن أقرتها التعالیم السّماویة جاءت لتؤكدها العهود الدّولیة، و لتتبناها القوانین الوضعیة المعاصرة، إذ قامت

لشأن، الدراسة على تحلیل النظام القانوني للاّجئین و المهاجرین غیر الشّرعیین بموجب قواعد القانون الدّولي والإتفاقیات المقررة في هذا ا

ق وبالرغم من إتحاد الوسائل و الأسالیب المستعملة في اللّجوء و الهجرة كإمكانیه إستغلال كل منهما من قبل جماعات التهریب أو عن طری

ئ التسلل عبر محطات العبور إلا أن الأسباب و الدوافع تختلف بالنسبة لكل من اللاّجئ و المهاجر، بالمقابل یتفاوت الوضع القانوني للاّج

مقارنة بالمهاجر غیر الشّرعي حیث یحظى اللاّجئ بحمایة شاملة مایعكس أتساع مجال الحقوق الممنوحة له أما المهاجر غیر الشّرعي 

وضع هشّ لإمكانیة تداخل الهجرة غیر الشرعیة مع الجریمة و إتباع دول الوجهة سیاسة أمنیة لمكافحتها، وهذا ماینتج تهدید حیاة فیتمتع ب

المهاجر و تقیید حقه في الحرّیة بالإظافة إلى معاملتهم معاملة لا إنسانیة، و حرمانهم من الحقوق الإنسانیة. 

ام القانوني للاجئین و المهاجرین غیر الشّرعیین سواءا في إطار الآلیات الإتفاقیة التي تشمل إتفاقیات كما قامت دراستنا على تحلیل النظ

و البرةتوكول الإضافي الأول و الثاني 1949الملحق بها، إضافة إلى إتفاقات جنیف الرابعة لعام 1967و بروتوكول 1951اللاّجئین لسنة 

المتعلقة بحمایة حقوق العمال المهاجرین و 1990لمهاجر غیر الشرعي فخصصت له إتفاقیة المتعلقة باللاّجئ، أما ا 1977لعام 

البروتوكول الخاص بالقضاء على تهریب المهاجرین عن طریق البرّ البحر الجوّ.

لشؤون اللاّجئین و اللّجنة بالمقابل بیننا الإطار الهیكلي لحمایة اللاجئین و المهاجرین غیر الشرعیین و المتمثلة في المفوضیة السامیة

الدولیة للصلیب الأحمر إضافة إلى اللّجنة الدولیة لتقصي الحقائق، أما فیما یخص الهجرة فشملت الحمایة الهیكلیة لها المقرر الخاص 

بمجلس حقوق الإنسان، و المنظمة العالمیة للهجرة إضافة إلى مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كون الحلول كافیة بسبب إستمرار تعرض اللاّجئین و المهاجرین للإضطهاد في بلدان الإستقبال، وبالتالي یتعبن على المجتمع لكن قد لا ت

الدّولي أن لا یكتفي بتبني النصوص القانونیة في مجال حمایة اللاّجئین  و المهاجرین، وإنّما علیه تفعیلها على أرض الواقع.

Résumé

Droits accordés à l’immigrant clandestin bénéficie d’une situation fragile de la possibilité de
chevauchement immigration clandestine avec le crime et les adeptes de la politique de sécurité des pays de
destination pour combattre cela et qui menace la vie du migrant et la mise en œuvre du droit à la liberté
Notre étude a également analysé le systéme des réfugiés et des immigrants clandestins, dans le cadre des
mécanismes de la convention , dont les conventions de 1951 sur les réfugiés et le protocole de 1967, ainsi
que les convections de genéve de 1949 et I et II , 1977 relatives aux réfugiés convention de 1990
concernant la protection des droits des travailleurs migrants et le protocole sur l’élimination du trafic illicite
de migrants par terre ,mer et air

L’asile et la migration sont deux phénomènes anciens , le résultat de la nature humaine qui a rendu
nécessaire de voyager ou d’échapper à la persécution , mais ils sont aussi deux phénomènes modernes,
après que l’adoption des enseignements du ciel ait été confirmée par des alliances internationales et
l’adoption de lois contemporaines , comme cette étude a analysé le système juridique international et les
conventions établies malgré la combinaison des moyens et des méthodes d’asile et de migration , les
raisons et les motivations varient tant pour le réfugié que pour l’immigrant par rapport au statut légal du
réfugié par rapport à l’immigré clandestin ou il fait des erreurs le réfugié est protégé de manière globale ,
reflétant l’ampleur des droits qui lui sont accordés ou qui lui sont accordés

En ce qui concerne les migrations la protection structurelle comprenait le rapporteur spécial du conseil
des droits de l’homme et l’organisation internationale pour les migrations ainsi que le haut commissaire des
nations unies aux droits de l’homme.

Mais les solutions ne sont peut-être pas suffisantes car les réfugiés et les migrants continue d’être
indemnisés pour les persécutions dans les pays d’accueil et la communauté internationale devrait non
seulement adopter des textes juridiques dans le domaine des réfugiés et des migrants


